ا 


الوصحيه الفرييه 


وحدة المرسية / 


9 هه 


الفقر وتوزيع الدخل 
في الوطن العربي 


مركز دراسات الوصدة المربية 


الفقر وتوزيع الدخضل 
في الوطن العربي 


الدكتور عبد الرزاق الفارس 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
الفارس» عبد الرزاق 

الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي/ عبد الرزاق الفارس. 

٠١‏ ص. 

ببليرغرافية: ص /ا7١ ‏ /ا15. 

يشتمل على فهرس. 

.١‏ الفقر ‏ البلدان العربية. ؟. توزيع الدخل - البلدان العربية. 
أ. العنوان. 
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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية) 


مركز دراسات الوحدة المربية ‏ 


بئاية اسادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١17 50١1١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١" ٠5١9٠‏ - لبنان 
تلفرن : 859154 8١10417 8١1687‏ 
برقياً: امرعربي! - بيروت 
فاكس: 856648 (9511) 


5.01.1 12100 :القحتاءة 
.قناوء., /ل79/7771// :210 :5116 171765 


حقوق الطيع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت ٠»‏ شباط/ فبراير ؟ 


قائمة الجداول 06 ا 217111111( 

مقدمة 1 

الفصل الأول : الفقر: مفهومه, قباسه. مؤشراته 111[ 1 1101111 

أولاً مفهوم الفقر 21111111010010 

ثانيا قياس الفقر ”2 

ثالثاً خط الفقر ا ا 1 

وابعا + مؤقترات الفشن 0-98 10010 

الفصل الثاني : الفقر في الوطن العربي ممم و وو 

أولا :الفقر فى الأقطار النفطية 0 

ثائيا- “*الفقر فى الأقطار المعوسظة الدسخل 0 

ثالثاً :الفقر في الأتطار المنخفضة الدخل 0 

الفصل الثالث : خصائص الفقر والفقراء في الوطن العربي ا 

أولاًّ : فجوةالفقر وشدته 0 

انياً :الحضر والريف 0000 

ثالثاً : حجمالأسرة والفقر 11711 

رابعاً :الأمية والفقر 0 
الفصل الرابع : التفاوت في توزيع الدخل 

المفاهيم . . وأساليب القياس 31070111111«ك' 

أولاً :الإحصاءات 000 

ثانياً وحدة القياس وا اسم سيم 

ثالثاً طرق قياس التفاوت ا 


الفصل الخامس : توزيع الدخل في الوطن العربي 006 525ظ+1+5 
أولا : مستوى الرفاه في الوطن العربي 1 0 ات ا 21 
ثانياً : توزيع الدخل في الأقطار المتوسطة الدخل 0 
خاتمة اتج ف رجيب التسا ووامتسوة الج سوسس 
المراجع وف م 101 لج وو عد لق 010 اللو وو اق ققد ذو لم و ا 1 ل 
فهرس وتو ون ااا اوس لعو وجي ا ا ااام 


قائمة الجداول 


ا موضوع 
تطور مؤشر الفقر في بعض الأقطار العربية 1111118 
مؤشرات عن متوسط إنفاق الفرد والأسرة في بلدان 
الخليج (بالعملة المحلية/ لليوم) 10100 
مؤشرات الفقر في بلدان الخليج العربي (بالعملة المحلية/ 
للفرد/ شهر) 211111101010110 
مؤشرات الفقر في مصر 09 131( 
مؤشرات الفقر في الأردن 7778 ش15 
مؤشرات الفقر في تونس 1 000 
مؤشرات الفقر في المغرب 01 5+595ط+*ظ+*ظ5ظ1 
مؤشرات الفقر في العراق شششه”5ظ5 
تقديرات خط الفقر ونسبة الفقر في لبنان 5100*ظ15 
مؤشرات الفقر في الأقطار العربية المنخفضة الدخل 5 
مؤشرات الفقر في بلدان الخليج العربي 9 2ظ1 
مؤشرات الفقر في الأقطار العربية المتوسطة والمدخفضة 
الدخل 000 ش21« 


بعض المؤشرات في المناطق الحضرية والريفية في المغرب .. 
مؤشرات الفقر في المناطق الحضرية والريفية في اليمن 
(1447) اا ا اا 00 
حجم العائلة ومستوى الدخل في الوطن العربي 00 
نسبة غير الأميين وفقاً لمستويات الدخل في المغرب 0 
مستوقى التعليم بحسب الدخل والجنس في اليمن 223530 
الفقر والتعليم في الأردن (نسبة مئوية) 0 
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بالأسعار الجارية) 0 
مؤشرات نوعية اللحياة في الأقطار العربية 25520 
مؤشرات توزيع الدخل في بلدان الخليج العربي 51 
مؤشرات توزيع الدخل في الأقطار العربية المتوسطة 
الدخل ا 
مؤشرات توزيع الدخل في الأقطار العربية المنخفضة 
الدخل اال ال ا و لم1 


تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المعضلات التي واجهتها المجتمعات 
والحكومات والنظريات الاجتماعية منذ أقدم العصور. وفي القديم ارتبطت ظاهرة 
الفقر بفقدان الموارد أو بالحروب التى تؤدي إلى الاستعباد والقهر. ولذا فإن الأديان 
السماوية جميعها قد أولت ظاهرة الفقر اهتماماً خاصء وبالذات من حيث ارتباطها 
بتسلط الأغنياء وسعيهم الدائم للهيمئة وكنز الذهب والفضة. أما النظريات 
الاجتماعية فإنها عندما درست ظاهرة الفقر لم تفصلها عن الوجه الآخر للعملة» ألا 
هو وجود أفراد أثرياء أو أمم غنية تجد من مصلحتها الدائمة إبقاء الأمم الأخرى 
في حالة فقر مستمر. وفي تراثنا الإسلامي نجد المقولة الشهيرة ة لعلي بن أي طالب 
(كرم الله وجهه) «لو كان الفقر رجلا لقتلته». وفي التراث الفلسفي نجد مقالة 
أرسطو «الفقر هو مولد الثورات والجريمة». فالعديد من الثورات الاجتماعية 
والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان الفقر سببها الرئيسي أو أحد أسبابها 
المهمة. وواحدة من أهم النظريات الاجتماعية الحديثة» وهي «الاشتراكية؛» جاءت 
بشكل أساسي للتصدي لظاهرة الفقر ومعالحة مشكلة الفوارق الكبيرة في الثروة 
بين الأفراد كما بين الأمم. وعلى أساس تلك النظرية بني العديد من الأقطار 
الحديثة» كما كان لها أثر مهم في توجيه دفة الصراع بين الأمم لعقود طويلة. 


والنظرية الاقتصادية الحديئة ركزت في جانب مهم منها على قضية "توزيع 
عوائد الإنتاع» من وجهة نظر الكفاءة في التوزيع وآثارها في هيكل الإنتاج ف 
عملية تخصيص الموارد. وحتى مطلع القرن العشرين فإن قضية (توزيع الدخل» من 
وجهة نظر العدالة 0 لم تبحث إلا قليلاً. أما المقالات المهمة المتعلقة بتوزيع 
الدخل والتي كان لها أثر واضح في الأدبيات الاقتصادية فلم تظهر إلا بعد الحرب 
العالمية الأولى. 


إن الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بالتنمية قد أغفلت هي الأخرى في مراحلها 
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الأولى «الفقر؛ و«توزيع الدخل؟ على وجه التحديد. وقد كان اهتمام تلك الأدبيات 
في سنوات التطور الأولى يتركز حول إيجاد تفسير لظاهرة التخلف» وتلمس الطرق 
السريعة للخروج من دائرته. وكانت معدلات النمو السريعة» والاتجاه نحو التصنيع 
وإعادة هيكلة القطاع الزراعي هي المكونات الأساسية لأي وصفة توضع لبلد نامء 
إلا أنه في العديد من الدول النامية» أخفق النمو الاقتصادي وحده في القضاء على 
ظاهرة الفقرء وبخاصة فى الدول التى كانت معدلات نمو السكان فيها تفوق 
معدلات النمو الاقتصادي.. ١‏ 

ومنذ مطلع السبعينيات» بدأت أدبيات التئمية تولي ظاهرة الفقر اهتماماً 
خاصأء ومن أهم الدراسات المؤثرة في هذا المجال 0 شنيري إعادة التوزيع مع 
النمو ((زاسده7© لاسا «مزطيط 1م4151 186) الذي نشر عام 4 . وجانب آخر مهم 
جذبت هذه الدراسة الأنظار إليه» هو وجود جزء معتبر من الشعوب فى الدول 
النامية من لم يستفد من عملية النمو الاقتصادي. ولذا فإن التوجهات الحديئة في 
دراسات التنمية بدأت بتجاوز الاهتمام التقليدي بعملية «توزيع عوائد الإنتاج» من 
وجهة نظر الكفاءة في تخصيص الموارد إلى قضية اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية 
خطيرة تتمثل في وجود فئات كبيرة» عادة ما 5-0 مناطق جغرافية محدودة 
(الريف مثلاً) أو بين فئات من الشعب (الأقليات أو النساء) ممن تخلفوا عن 
الاستفادة من عوائد التدمية. 


ومنذ مطلع الثمانينيات أخذت قضيتا «الفقر» و«توزيع الدخل' منعطفاً جديداً 
بحدوث تطورين مهمين: الأول هو بدء العديد من الدول النامية لبرامج الإصلاح 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي . وسياسات الإصلاح الاقتصادي اشتملت» ضمن 
أمور أخرى» على إجراءات أدت إلى انكماش الطلب الكلي وإزالة 37 الحكومي 
وتحرير الأسعار وتعويم معدلات صرف العملات المحلية أو إزالة أسعار الصرف 
المتعددة التي تحوري في جوانب منها «دعماً حكومياً!. وعلى الرغم من الخخلاف 
الشهير في الأدبيات الاقتصادية حول جدوى مثل هذه السياسات فى المدى 
الطويل؛ وما إذا كانت فعلاً قادرة على إيجاد حلول عملية لمعضلات الدولالنامية» 
وما إذا كان «التثبيت» وحده كافياً» أم أن هناك حاجة لنمو قوي أيضاً على الرغم 
من هذه الخلافات» فإن مما لا شك فيه هو أنه كانت لهذه السياسات آثار سلبية في 
الطبقات الفقيرة 5 في المدى القصير. وقد تمئلت تلك الآثار في ارتفاع معدلاات 
البطالة» وانخفاض فرص التوظيف حتى للفئات المتعلمة» وارتفاع تكاليف المعيشة. 
ولذا عاد الاهتمام من جديد بظاهرة الفقر ولكن ضمن إطار مناقشة السياسات 
الاقتصادية السليمة للحكومات»: ووصفات المنظمات الدولية» وبخاصة صندوق 
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النقد الدولي والبنك الدولي والبرامج التصحيحية التي تضعها والتي تشكل «شروطاً؛ 
لازمة للقروض التي تقدمها. 

التطور الآخر تمثل في التحول الكبير في أدبيات التنمية من مفهوم «النمو 
الاقتصادي» القائم على التصنيع وتكوين رأس المال الثابت والاستثمار المكثف في 
وسائل الإنتاج» إلى «التنمية البشرية» باعتبارها أساس عملية التنمية وجوهرها. 
وعملية التحول هذه توجت بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامية لتطوير 
مؤشرات كمية وكيفية يمكن تطبيقها على أكبر عدد نمكن من دول العالم لأغراض 
المقارنة» وكذلك إيجاد حوافز للتحسين والتطوير. 

إن الأمر الذي لا يختلف حوله الباحثون هو أنه على الرغم من التطور 
الاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي حدث في معظم بقاع العالم» وعلى الرغم من 
التحسن الكبير الذي طرأ على حياة الملايين من الناس في معظم الدول» فإن الفقر 
لا يزال يمثل مشكلة إنسانية من الحجم العظيم. وقد فاقم من حجم هذه المشكلة 
حقيقة أن أكثر المتأثرين بها هم سكان مناطق محددة» وفئات معينة من البشر. 
وظاهرة الفقر على الرغم من وجودها بدرجات متفاوتة في كل دول العالم» إلا أنها 
تبرز كظاهرة في وسط آسيا وأفريقياء وبالذات الأقطار الواقعة جنوب الصحراء. 

أما التقارير التي أصدرها العديد من المنظمات الدولية فإنها لا ترسم صورة 
زاهرة في هذا المجال. فآخر الإحصاءات تشير إلى أنه لا يزال هناك ما يقارب 
7 - "ارا مليار من البشرء يشكلون خمس سكان العالم» ممن يعتبرون فقراء جداًء 
أي يعيشون على دولار واحد أو أقل في اليوم. ولو رفع خط الفقر بمقدار قليل 
فإن نسبة الفقراء ستصل إلى ثلث سكان العالم؛ أي إلى أكثر من مليارين. وقد 
تزامن ذلك مع ظاهرة التدهور المستمر لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
بالقيم الحقيقية في العديد من الدول النامية بسبب تواضع معدلات النمو 
الاقتصادي واستمرار معدلات نمو السكان عند مستوياتها العالية»؛ ومن ثم زيادة 
معدلات عرض قوة العمل على الطلب عليه. 

إن جهود معالجة الفقر على الصعيد العالمي متواضعة أو محبطة. وتشير 
الإحصاءات إلى أن 70 بالمئة من الدول النامية حققت معدلات نمو تقل عن تلك 
التي حققتها الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية. ومتوسط نصيب الفرد 
من الدخل القومي انخفض في "١‏ دولة من هذه الدول. وهناك سبع من الدول 
النامية فقط استطاعت تحقيق معدلات نمو متسارعة مكنتها من تقليل الفجوة بينها 
وبين الدول الصناعية. ومع بقاء ظاهرة الفقر بصورتما القاتمة تلك. فإن الفجوة 
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بين الأغنياء والفقراء ازدادت اتساعاً هي الأخرى خلال العقود الثلاثة الماضية. 
وبناء على تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نقرير التنمية البشرية لعام 
٠‏ فإنه خلال الفترة )١9451957٠0(‏ ازدادت حصة أغنى ٠١‏ بالمئة من 
سكان العالم من ١ى‏ بالمئة إلى 86 بالمئة من الدخل القومي العالمي» بيئما انخفضت 
حصة أفقر ٠١‏ بالمئة من سكان العالم من "ا؟ بالمثة إلى ١,5‏ بالمئة. 


وقضية الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي تمثلت في مراحلها الأولى 
بالاهتمام الكبير من قبل العديد من الحركات السياسية والاجتماعية والفكرية بقضية 
«النظام الاقتصادي» الذي ينبغي أن يمثل برنامج عمل الحركات الوطنية أو 
الحكومات التي جاءت بعد خروج الاستعمار. ومثل العديد من الدول النامية» فإن 
العديد من الأقطار العربية وجدت في «المنهج الاشتراكي» الطريق الجديد ليس فقط 
للقضاء على الفقر والتفاوت في توزيع الدخل» وإنما لتحقيق التنمية الشاملة بكل 
جوانبها. ولفترة ليست قصيرة من الزمن» شغل الوطن العربي بالصراع بين المنهج 
الرأسمالي والمنهج الاشتراكي. وقد تجاوز ذلك الصراع الخلافات النظرية والفكرية 
بين الأكاديميين والباحثين لينتقل إلى صراع حقيقي بين الأقطار العربية والأنظمة 
والحكومات العربية. 

ولو تجاوزنا مرحلة الصراع تلك وآثارها في ظاهرة الفقر وتوزيع الدخل في 
الأقطار العربية» فإن هذه الأقطار منذ مطلع السبعينيات كانت عرضة لعدد من 
المؤثرات الخارجية التي كان لها تأثير واضح في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
المحلية . من أهم هذه المؤثرات: 


١‏ التقلبات الحادة التي شهدتها الإيرادات النفطية» والتي كانت لها في 
البداية آثار إيجابية تمثلت في ارتفاع حاد في هذه الإيرادات مما مكن الأقطار المنتجة 
للنفط من تحقيق إنجازات مهمة في مجال التنمية الاقتصادية؛ كما مكن الأقطار 
العربية الأخرى من الاستفادة بطرق مباشرة أو غير مباشرة من هذه الثروة. 
والتقلبات السلبية في الإيرادات النفطية جاءت بنتائج عكسية تمثلت في انخفاض 
معدلات النمو الاقتصادي في الأقطار النفطية وارتفاع عجز الموازنات وبدء ظهور 
البطالة وبخاصة بين المتعلمين وتأثر برامج الإنفاق الاجتماعي. وقد تأثرت الأقطار 
العربية غير النفطية بذلك على شكل انخفاض أو اختفاء القروض والمساعدات» 
وتدهور مستويات تحويلات العاملين. 

؟ ‏ الحروب والصراعات المستمرة التي لفت المنطقة» والتي أدت إلى هدر 
كبير في الموارد البشرية والمالية. والحروب المستمرة بين بلدان الطوق (مصر وسوريا 
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والأردن ولبنان) وإسرائيل أثرت في البرامج الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان» 
وكذلك أولويات الإنفاق العام. وشهدت منطقة الخليج واحدة من أكثر مظاهر 
هدر الموارد البشرية والمادية خلال حربين مدمرتين بين العراق وإيران ا ثم بعد 
ذلك الصراع الذي ترتب على الغزو العراقي للكويت في آب/ أغسطس .194٠‏ 
هذا بالإضافة إلى وجود العشرات من صراعات الحدود أو الصراعات الإثنية أو 
الدينية في لبنان والجزائر والمغرب والسودان والصومال. 

برامج الإصلاح الاقتصادي أو فقدانهاء فالعديد من الأقطار العربية 
شرعت في برامج إصلاح أو تثبيت اقتصادي (مصرهء المغربء الأردن» اليمن» 
الجزائر) كانت لها آثار مهمة في الطبقات الفقيرة في المدى القصير على الأقل. 
والعديد من الأقطار العربية الأخر ى لم تتخدذ أية إجراءات للإصلاح الاقتصادي» 
بما جعل أنظمتها الاقتصادية تتميز بالجمود وعدم القدرة على مواكبة التطورات 
العالمية والمنافسة في الأسواق الدولية. 

ولو تم النظر إلى الأقطار العربية في الفترة )١1548  1910(‏ ككل» فإن 
أربعةً منها الأقطار العربية قد حققت معدلات نمو سالبة في متوسط نصيب الفرد 
من الدخل القومي (الجزائر وليبيا وجيبوي)» وأربعة أقطار: حققت معدلات نمو 
بطيئة» تتراوح بين صفر - " بالمئة, وهي البحرين والأردن والمغرب والسودان» 
بينما حققت أربعة أخرى معدلات نمو متوسطة هي مصر وسوريا وتونس واليمن. 


ولو أخذنا الوطن العري ككل فإننا سنصل إلى صورة تختلف بشكل جذري 
عن الصورة التي يمكن الحصول عليها من استعراض وضع كل قطر على حدة. 
والصورة الجلية التي تبدو من هذا الاستعراض هي أن ثلثي السكان في الوطن 
العري يقيمون في الأقطار المنخفضة الدخل. ولو افترضنا أن معدل الفقر في 
قطرين هما مصر والسودان هي "١‏ بالمئة» فإن هذا يعني وجود ما يقرب من 
1" مليون من الفقراء في هذين القطرين وحدهماء وهو عد يعادل سكان جميع 
الأقطار المرتفعة الدخل في الخليج العربي. وبحسب تقديرات منظمة الإسكوا في 
منتصف السبعيئيات» فإنه يوجد فى المنطقة العربية حولق ا ليوف فد عن يقعون 
تحت خط الفقر. 1 

وصورة الفقر في الوطن العربي ستزداد وضوحاً إذا ما أخذت في ظل جملة 
من العوامل التي تشكل خلفية مناسبة لها. وأهم هذه العوامل هي: 

١‏ معدلات النمو العالية نسبياً للسكان» والتي تساهم في زيادة معدلات 
الؤعالة وزيادة عرض القوى العاملة. 

١ 


؟ ‏ معدل بطالة مرتفع جداً يصل في متوسطه إلى ١5‏ بالمئة بحسب 
التقديرات الموضوعة في منتصف التسعينيات. وبحسب تقديرات البنك الدولي 
)١440(‏ فإن معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تساوي 
ضعف المعدلات السائدة في شرقي أوروبا وآسيا الوسطى. ومن المحتمل أن تزداد 
معدلات البطالة مدو ني دخول المزيد من صغار السن والنساء إلى سوق 
العمل. 
 '‏ الانخفاض المستمر في معدلات الأجور الحقيقية. لقد بدأت فكرة هذا 
الكتاب قبل أكثر من أربع سنوات (عام ))١55‏ وبدأ التحضير له فعلياً في عام 
17 . وكانت الفكرة الأولى طموحة جداًء وتهدف إلى إصدار دراسة شاملة عن 
الفقر وتوزيع الدخل في جميع الأقطار العربية» وأن تخطي جميع مسوح موازنة 
الأسرة في هذه الأقطار منذ عام 191١٠‏ حتى الآن. ولهذا الغرض حصلت على 
منحة مالية متواضعة من جامعة الإمارات مكنتني من زيارة أربعة أقطار (هيى مصر 
والأردن وتونس والمغرب) في صيف عام 1991 وخلال هذه الرحلة قمت بمقابلة 
العديد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والاختصاصيين في مجالات الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية والإحصاء ومسوح موازنة الأسرة. وتمكنت لاحقاً من 
إجراء زيارات منفصلة لهذا الغرض شملت لبئنان والكويت وقطر والبحرين 
وعمان. إلا أنه بمرور الوقت» ومع التقدم المستمر في مشروع الكتاب تبين 
للكاتب أن هذا الموضوع يحمل بعض الطوابع الخاصة بهء وأن توافر مسوح موازنة 
الأسرة وحدها لا يشكل حداً أدنى كافياً لإنجاز الدراسة. فدراسة الفقر تعتمد 
بشكل أساسى على تحديد «خط الفقر» مثلاء وهو خط لا يمكن تحديده بطريقة 
آلية» إذ تتدخل الظروف المحلية والثقافية الشعبية وعدد من العوامل الأخرى في 


الاعتبار الآخر هو أن دقة البيانات وتفصيلها تختلف من قطر إلى آخر حتى 
بين الأقطار التي تسمح بنشر البيانات. فبعض الأقطار تقوم بنشر جميع البيانات 
الخاصة بالدخل والإنفاق» بينما البعض الآخر لا ينشر سوى البيانات الخاصة 
بالإنفاق. وبين هؤلاء وأولئك» يوجد العديد من الجداول غير المنشورة مما لا 
يسمح بتكوين صورة كاملة وشاملة. 

الاعتبار الثالث» انه خلال السنوات الخمس الماضية» صدر العديد من 
الدراسات التي تتناول ظاهرة الفقر في الأقطار العربية» معظمها تركز على حالة 
فردية؛ أي دراسة قطر واحد فقط. وقد قام بإعداد هذه الدراسات إما منظمات 
دولية أو باحثون عرب أو أجانب. 
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وفي ظل هذه الاعتبارات» فقد أعدت النظر في المخطط الأصلي للكتاب» 
واكتفيت بمشروع أقل طموحاًء وإن كان بدف بشكل أساسي إلى توفير دراسة 


مقارنة وشاملة عن ظاهرة الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي. وأهم تعديلين 
أجريا على المخطط الأصلي للكتاب هما: 


١‏ في حالة الأقطار التي يوجد حولها دراسات عديدة ومتنوعة عن ظاهرة 
الفقر وتوزيع الدخل (مثل مصر والأردن) حرضت على إيراد جميع نتائج تلك 
الدراسات والمقارنة بينها» من دون محاولة إجراء تحليل جديد من جانبي. لقد اعتبر 
وجود دراستين مثلاً» واحدة تمثل جهداً حلي والأخرى تقثل تقبيماً من قبل منظمة 
إقليمية أو دولية» كافياً لتقديم صورة ة متوازنة عن ذلك القطر. 


 '‏ في حالة الأفطار التي يوجد حولها دراسات محلية أو دولية منفردة» فقد 
تم إجراء اختبار نتائج تلك الدراسات باستخدام أساليب التحليل المتاحة. وفي 
حالة الاقتناع بجدوى وموضوعية مثل تلك النتائج » فقد تم الاكتفاء مها. ومن هنا 
فإن الدراسة التحليلية التي قام بها الكاتب شملت الأقطار التي لا يوجد حولها 
دراسات سابقة أو التي تبين فيها أن تلك الدراسات غير كافية أو موضوعية بدرجة 
مقبولة . 


ونظراً إلى أن قضيتي الفقر وتوزيع الدخل هما من القضايا المهمة التي تشغل 
أذهان المفكرين ومتخذي القرار والجمهورء فقد تم الحرص على أن يتم عرض 
المشكلة وأبعادها وتحليلها بصورة مبسطة ومختصرة» تسمح بالمتابعة والاستيعاب. 


والكتاب لذلك يتكون» بالإضافة إلى هذه المقدمةء» من حمسة فصول وخاتمة. 
الفصل الأول يتناول مفهوم الفقر وحدوده وطرق قياسهء وكذلك المؤشرات 
المختلفة التي يمكن استنباطها للمساعدة في تكوين صورة شاملة عن خصائصه 
ومكوناته في كل بلد. 


والفصل الثاني يتناول بالتحليل والدراسة ظاهرة الفقر في الوطن العري 
وذلك بتحديد خطوط الفقر أولاً» ثم معدلات الفقر وتطورها عبر الزمن بالنسبة 
إلى الأقطار التي تناح إحصاءات حولها تسمح بمثل هذا التحليل. ونظراً لأن 
مفهوم ومستوى الفقر يختلفان باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأقطار» 
فقد تم تقسيم الأقطار العربية إلى ثلاث مجموعات وذلك لتسهيل عملية المقارنة. 
وهذه المجموعات هى البلدان النفطية» والبلدان المتوسطة الدخل» والبلدان 
المنخفضة الدخل. 2 
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والفصل الثالث يحاول إكمال مهمة الفصل الثاني وذلك من خلال محاولة 
تلمس خصائص الفقر والفقراء في الوطن العربي. وإذا كانت مؤشرات الفقر تعطي 
قيماً كمية عن مستويات الفقر ومدى انتشاره في الحضر والريف» فإن خصائص 
الفقر تحاول التعرف على الأماكن أو العائلات أو الأفراد الذين تنتشر بينهم هذه 
الظاهرة» ولذا فهو يحاول التعرف على الصفات «النوعية» للفقراء. وبالإضافة إلى 
قياس فجوة الفقر وشدته في كل الأقطار العربية محل الدراسة؛ فإن الفصل يحاول 
أيضاً اختبار فرضيات مثل: ارتباط ظاهرة الفقر بالريف» والعلاقة بينه وبين حجم 
الأسرة ومستويات التعليم. 

الفصلان الأخيران محصصان لدراسة توزيع الدخل في الأقطار العربية. 
والفصل الرابع عني بالمفاهيم النظرية للتوزيع والقضايا المنهجية الخاصة بطرق 
القياس والمشكلات المتعلقة بالإحصاءات ومدى ملاءمتها لأغراض الدراسة المقارنة» 
وكذلك وحدة القياس وما إذا كانت الأسرة أم الفرد»ء وما إذا كان الدخل أم 
الاستهلاك. وبعد ذلك يقدم الفصل مسحاً لأهم طرق القياس التي يمكن 
استخدامها لدراسة ظاهرة التفاوت في توزيع الدخل في الأقطار العربية. 

أما الفصل الخامس فيطبق تلك المناهج والمقاييس على البيانات المتاحة للأقطار 
العربية وذلك من أجل التوصل إلى فهم أفضل لتوزيع الدخل في الأقطار العربية. 
ونظراً إلى التباين الكبير بين الأقطار العربية من حيث مستوى التنمية ومعدلات 
الرفاه» فإن الفصل في صفحاته الأولى حاول تقديم مقارنة سريعة لبعض المؤشرات 
العامة مثل مستوى الرفاه ونصيب الفرد من الدخل القومي؛ ومؤشرات نوعية 
الحياة. ولسهولة المقارئة فإن هذا الفصل لجأ أيضاً إلى تقسيم الأقطار العربية إلى 
ثلاث مجمرعات» وذلك في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة. 


الفصل الأرل 


الفقر: مفهومه» قياسه» مؤشراته 


أولا: مفهوم الفقر 
على الرغم من أن «الفقر؛ كان سبباً أو دافعاً للعديد من الشورات 

الاجتماعية» والتغيرات الكبرى» والاضطرابات السياسية الممتدة» وعلى الرغم من 
أنه كان أيضاً مصدر إلهام للفكر الإنساني وللفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين؛ 
ولظهور عدد من النظريات السياسية والاتجاهات الفكرية والأيديولوجية»؛ على 
الرغم من ذلك» سس ل 7 
ويمكن إدراك ذلك من خلال إلقاء نظرة سريعة على الأدبيات الواسعة التى نشرت 
وتنتشر حول هذه الظاهرة الاجتماعية» في الأقطار المتقدمة أو النامية» ومن قبل 
المفكرين المستقلين أو المنظمات الدولية. 2 

والفقر من المفاهيم المجردة النسبية» فهو مفهوم يحاول وصف ظاهرة 
اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد والتشابك من جهةء وهو مفهوم يختلف باختلاف 
المجتمعات والفترات التاريخية وأدوات القياسء» والخلفية الفكرية والأخلافية 
للمتصدي لدراسة الظاهرة من جهة ثانية. 

والجزء المشترك بين جميع تعريفات الفقر يدور حول مفهوم «الحرمان النسبي) 
لفئة معينة من فئات المجتمع) وفي ما بعد ذلك تختلف تلك التعريفات في حدوده 
ومكونائه . وحتى في التعريف الشامل الذي حاول البنك الدولي وضعه لهذه 
الظاهرة والذي يقول بأن «الفقر هو عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى 
المعيشة' فإنهء أي هذا التعريف». يعتمد بدرجة كبيرة على مفهوم الحد الأدنى» 
ومفهوم مستوى المعيشة» كما يعتمد بدرجة كبيرة على المجتمع الذي نتم فيه حالة 
التوصيف"". فالفقر في الريف الهندي أو الصيني مثلاًء والذي يؤدي أحياناً إلى 


.4١ (القاهرة: مؤسسة الأهرام» ٠194)؛ ص‎ ١944٠ البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم»‎ )١( 


حل 


الموت بسبب الجوع يختلف عن الفقر في أقطار أورويا الغربية أو الولايات المتحدة» 
الذي يشير بدرجة كبيرة إلى قضية التباين في توزيع الدخل أكثر مما يشير إلى 
الحرمان المطلق. وهناك محاولات أكثر طموحأء حاولت توصيف أوجه الحرمان 
التي م إلا أنه من الواضح أن الإيغال في التوصيف يزيد مهمة قياس 
الفقر تعقيداً ؟ 


وفي مقابل هذه التعريفات الموضوعية» هناك التعريف الذاتي للفقر» الذي 
يركز على تصنئيف الفرد لذاته فيما إذا كان من الفقراء أم لا. وفي غياب طريقة 
علمية يمكن التعبير بها عن آراء الأفراد أو الأسر في المجتمع» في ما عدا السؤال 
الباشر لهم عن ذلك؛ فإن التعريف الذاتي لا يكتسب أية أهمية واقعية. فالفقر 
ينبغي تحديده بناء على الظروف الموضوعية للعائلة (بناء على معيار الدخل أو أي 
معيار منضبط آخر)» وليس على التقدير الخاص للعائلة ذاتها. ووفقاً لذلك» فإنه 
ليس من الضروري أو الكافي لأعضاء هذه العائلة لأن يشعروا بالحرمان لكي يتم 
تصنيفهم من الفقراء. وعدا ذلك» فإنه وفقاً لهذا المعيار» فإن مستوقى المعيشة أو 
الدخل الذي يعتبر:عنده الفرد أو الأسرة ضمن الفقراء يتباين بدرجة كبيرة بين 
الأفراد أو الأسرة في فترة زمنية محددة””. وهناك مكونان مهمان لا بد من أن 
يبرزا في أي تعريف لمفهوم الفقرء وهذان المكونان هما مستوى المعيشة» والحق في 
الحصول على حد أدنى من الموارد. ومستوى المعيشة يمكن التعبير عنه بالاستهلاك 
من سلع محددة؛ مثل الغذاء والملابس أو السكن» التي تمثل الحاجات الأساسية 
للإنسان التي تسمح بتصنيف أي فرد لا يحققها ضمن دائرة الفقراء. أما الحق في 
الحصول على حد أدنى من المواردء فهو لا يركز على الاستهلاك بقدر تركيزه على 
الدخل» أي الحق في الحصول على هذه الحاجات أو القدرة على الحصول عليها. 
وفي الواقع فإن اعتبار أي من المعيارين» أي مستوى المعيشة (الاستهلاك) أو الحق 


(1) من هله المحاولات» تعريف د. محمد حسين باقر للفقر بأنه «حالة من الحرمان المادي التي تتجل 
أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء؛ كمأ ونوعأء وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضيع 
السكني والحرمان من تملك السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى» رقا الاحتياطي أو الضمان لمواجهة 
الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات..». ويستمر التعريف في رصد جوانب 
أخرى لظاهرة الفقر. انظر: محمد حسين باقرء قياس الفقر في دول اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغري 
آسياء سلسلة دراسات مكافحة الفقر؛ ” (نيويورك: الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسياء )2 ص .١‏ 

() اعتبرت كريمة كريم التعريف الذاتي بأنه النوع الثاني من تصنيفاتها لمفاهيم الفقر. انظر: كريمة 
كريم » الفقر وتوزيع الدخل في مصر (القاهرة: منتدى العام الثالث» 1894). ص -١‏ 7, 


* 


(الدخل) سينعكس بالضرورة على الطريقة التي سيقاس بها الفقر» والتي تتمثل في 
المنهجين الشائعين» منهج تحليل استهلاك الأسرة من السلع الأساسية» أو منهج 
تحليل الدخل الذي يحصل عليه الأفراد أو الأسر. وسيتضح في ما بعد أن هناك 
خلافاً جوهرياً بين المنهجين. 

ولغرضنا في هذه الدراسة يمكن تعريف الفقر بأنه «عدم القدرة على تحقيق 
مستوى معين من المعيشة المادية يمثل الحد الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما من 
المجتمعات في فترة زمنية محددة». وهذا التعريف يركز على مستوى المعيشة المادي 
القابل للقياس» والذي يرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع من 
المجتمعات على حدة. وخلال فترة زمنية محددة. 


هناك العديد من المؤشرات» مثل نصيب الفرد من استهلاك الغذاء أو نصيب 
الفرد من الدخل القومي» والتي تستعمل لتحديد وقفياس الفقر المطلق. وهذه 
المقاييس الكلية التي تبدو محايدة وموضوعية ينبغي ألا تخفي حقيقة أن الفقر هو 
بشكل أساسي مفهوم معياري 00 0 أن أي تعريف إحصائي للفقر 
إنما يعكس مجموعة من القيم التي تضع الحد الأدنى من مستوى المعيشة لتلبية 
الحاجات الأساسية في إطار اجتماعي وثقافي محددء وفي فترة زمنية معينة. 

ولكن لما كان تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة هو القاسم المشترك بين 
جميع تعريفات الفقرء فإن من الطبيعي أن تتجه الجهود لقياس مستوى المعيشة 
بشكل أولي في كل المحاولات الرامية لقياس الفقر. 

وهناك» وفقاً لذلك؛ ثلاثة مناهج لقياس الفقر: الأول يعتمد على تحديد 
حجم الاستهلاك من سلع غددة) والثاني هو الدخل الكلي لوحدة القياس (الفرد أو 
الأسرة)» والثالث هو مستوى الرفاه الكلي» أو حجم الإنفاق الكلي ليس على 
الاستهلاك فقط»ء وإنما على الحاجات الأساسية الأخر ى. والمنهجان الأولان هما 
الشائعان في الدراسات التطبيقية المقارنة . 


والمنهج الأول (الاستهلاك) يعتمد على احتساب تكاليف استهلاك بعض 
السلع المحددة» ويحتوي على أربعة مكونات على الأقل: 
(4) ملقمطمتقعط/لا ععاهء سقط تدملدمآ) بوأسلعق3 لماعه50 قتبه برطععرم2. ,تامفسطلام .13 إممطاصسة 


,12-13 .وم ,(1989 


لض 


١‏ مقدار الإنفاق المخصص لبنود محددة أساسية مثل الطعام. 
؟ ‏ قيمة السعرات الحرارية للطعام. 

. تكاليف حمية محددة ومتوازنة‎  ” 

4 - تكاليف أساسيات البقاء الإنساني المحتمل . 


والخطوة التالية تتمثل فى تحديد تكاليف هذه الحاجات من خلال تحويل 
الحاجات الأساسية إلى سلة تحتوي الحد الأدنى من الطعام. ولكن السهولة النسبية 
في تحديد تكاليف الطعام ينبغي ألا تنسيئا صعوبات تحديد تكاليف الحاجات 
الأساسية الأخرى مثل الملابس والمواصلات. وحجم الإنفاق الذي سيحقق هذا 
المستوى المعيشي سيحدد أيضاً خط الفقر الذي دونه تقع الفئات الفقيرة» وسيأتي 
تفصيل ذلك لاحقاً. 


وبالمقابل» فإن البعض يعتبر أن منهج الدخل هو الاختيار الطبيعي لقياس 
الفقر. فالدخل محدد قيود الميزانية التي تفرض على الفرد (أو العائلة) ما يستهلكه 
وما لا يستهلكه. والمشكلة تتمثل بعد ذلك فى تحديد مستوى الدخل الذي يحدد 
الفقراء من غير الفقراء. وهذا المستوى ترمو إليه مرة أخرى بأنه خط الفقر. وهذا 
المنهج يحتم علينا تعريف مفهوم الدخل الذي سيتم استخدامه» فالبعض يستخدم 
الدخل النقدي السنوي للعائلة؛ بينما يستخدم البعض الآخر الدخل الجاري وليس 
الدخل طوال العمر٠‏ (تنناة:ن)؛ والدخل الفعلي وليس المحتمل”" . 

وهناك أسباب عدة تجعل التحليل الذي يعتمد على الدخل يقود إلى نتائج 
مختلفة عن تلك التي تعتمد على الإنفاق. فعائلة ما قد يكون لديها دخل محدود أقل 
من لا ولكئها مع ذلك تكون قادرة على تحقيق مستوى من الإنفاق يفوق خط 
الفقر من خلال السحب من المدخرات أو من خلال الاقتراض. ودراسة موازنات 
الأسرة تظهر مستوى عالياً من الادخار السالب من قبل العائلات المنخفضة 
الدخل. وقد يظهر ذلك أيضاً عندما تتسلم الأسرة دخلا عينياً (مثل السكن المجاني 


(0) .60 ,7ق لاققسمطوتمك1 .5 .1 ند «روععبدو2 كن لم16 ناكوه]71 402 ,عوعاموموط 11 ا 
1 [لزط] أغقتط1' هقطسطععمصدة5 عه 4عطوتاطو ؛تإقطمدم )8‏ اماابتط اكت عنجمع17 هارم برسروبروطر 
.6 .2 ر(1990 رؤوعء لودع لول1 

(5) سقط :مل «رنزاقه209 05 العم عسهةء11 لهة وهتاتماءط عطل» ,تلام وتمقمععد .30 .ل 

خآ .18/1 :111 ,علطم مسط) ععنالاعء مم2 [4 101677141107 «براودوط فاه ترالأما نوعاط عاورهة ةمعط .له روتعمو© 
.1341 .زم ,(1991 ,أومموطة 


ندا 


أو الدعم المنخفض للغذاء)؛ أو عندما تشترك في الاستهلاك مع آخرين. 


والمفاضلة بين المنهجين السالفين» المنهج المباشر (الاستهلاك) والمنهج غير 
الباشر (الدخل)» تعتمد على قضايا منطقية» واعتبارات عملية في الوقت ذاته 
(مدى توافر ودقة المعلومات). وأولئك الذين يدافعون عن الطريقة المباشرة يعتبرون 
أن الموت بسبب الحرمان المادي هو أحد أشد أنواع الفقر وضوحاً. ونقصان التغذية 
هو أيضاً صورة من صور الفقر. والطريقة المباشرة تجعلنا قادرين على التعرف على 
أولئك الذين لا يأكلون بدرجة كافية» كما أنها تجعلنا قادرين على حصر أعداد 
الذين يعيشون في مساكن غير مناسبة أو الذين لم يحصلوا على التعليم أو الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية. أما طريقة الدخل فهى أقل دقة؛ فعلل 
الرغم من أن حجماً معيناً من الدخل قد يكون ضرورياً لشراء الحاجات الأساسية 
للحياة» إلا أنه ليس هناك ما يضمن أن العائلة ستنفق دخلها هذا على هذه السلع. 


وعموماًء فإن الذين يفضلون طريقة الاستهلاك على طريقة الدخل يقدمون 


ثلاثة مبررات ركب يسية : 


إن الاستهلاك يقيس بشكل مباشر تدفق المدخلات التي تولد المنافع» أما 
الدخل فهو يقيس القدرة على شراء هذه المدخلات» ومن الطبيعي أن يتركز 
اهتمامنا على ما تم استهلاكه فعلاً. 


إن الدخل يتم قياسه خلال فترة من الزمن (أسبوع» شهرء سنة)؛ وخلال 
هذه الفترة قد يكون دخل بعض الأفراد منخفضاً لأسباب عشوائية (المرض» 
الجفاف» انخفاض مؤقت في الأسعار العالمية لبعض السلع الزراعية أو الموارد 
الطبيعية. .. الخ)» أو لأسباب تتعلق بآثار دورة الحياة (18-09018آ) كأن يكون 
الفرد صغيراً أو كبير السن. 

إن الأسعار قد تختلف بدرجة أساسية بين الأقاليم أو أن بعض السلع قد 


لا تتوافر عند الأسعار السائدة» ما سيقود إلى تباين واضح في توزيع الدخل 
وتوزيع الاستهلاك”" . 


0) للمقارنة بين المنهجين. انظير : 71274ه[2©172 0714 ,«ز/|[ه/فع 12 ,با «عنامع رولاء11 .5 نووت 
[2أ530 هته “عداو ,تامقساللة لطة ,140-142 .جم ,(1985 رموععظ نوانومع لدنآ مولعطمموت نمم لءطسوت) 
10-6 .زم ,ثرا أ"بعمكت 


الفا 


ثالثاً: خط الفقر 


إذا كان من السهل نسبياً الحكم على فرد ما بأنه من الفقراء» وفقاً لمعايبر 
موضوعية أو ذاتية» فإنه من الصعوبة بمكان إيجاد معيار محدد يمكن من سخلاله 
الوصول للحكم نفسه بالنسبة للمجتمع ككل»؛ أي تحديد الفقراء من غيرهم في 
مجتمع ما من المجتمعات. وعلى الرغم من تعدد الاجتهادات التي حاولت استنباط 
مثل هذا المعيار» إلا أنه ينبغي القول بأن مفهوم «خط الفقرا هو أكثرها شهرة 
وانتشاراً. 


وخط الفقر هو محاولة منهجية لوضع تقدير كمي لا يطلق عليه الحاجات 
الأساسية للإنسان» الغذاء والملابس والسكن والنقل. والمنهج الأكثر شيوعاً في 
تحديد خط الفقر يبدأ بوضع افتراضات خاصة بحاجة الإنسان لسعرات حرارية كل 
يوم لكي يستطيع الاستمرار في الحياة ومواصلة العمل. وهذه السعرات الحرارية 
(طاقة الطعام) يتم تحويلها إلى سلة من الغذاء للوجبات اليومية الرئيسية؛ تبعاً 
للعادات الغذائية لكل قطر. صريم الحتسات خيارات متعددة) وفقاً للأسعار 
السائدة في الفترة الزمنية التي يتم تحديد الخط لهاء والقيمة الإجمالية تمثل الإنفاق 
على الطعام . وبعد ذلك يجري تعديل هذا التقدير ليأخذ بالاعتبار الاحتياجات 
الأخرى المأكورة سلفاً (الملابس والسكن والمواصلات). والقيمة الإجمالية لهذه 
الحاجات الأساسية؛ والتي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي تحقيقه من أجل استمرار 
الحياة الإنسانية للفرد بطريقة مقبولة» تشكل الحد الأدنى الاجتماعي أو خط الفقر. 
وفئات السكان التي يقل استهلاكها عن هذا المستوى تقع ضمن الفقراء. وعلى 
الرغم من معقولية ومنطقية هذا المنهج؛ إلا أنه ترد عليه جملة من الملاحظات 
والقيود التي يمكن تلخيصها في التالي: 

أولاً: مفهوم خط الفقر يقوم على فرضية مفادها أن الفقر هو خاصية منفصلة 
يمكن التعبير عنها بمقياس وحيد. وهذا يكافىء القول بأن الناس هم إما فقراء أو 
غير فقراء تبعأ لموقعهم من هذا الخط. وفي واقم الحياة فإن الفقر هو ظاهرة ذات 
جوانب متعددة وخر ولا يوجد هناك وضع واضح وصريح . . فالعائلات التي 
لديها دخل يعتبر هامشياً أعلى من خط الفقر قد لا يتم تصنيفها كفقراء» بينما 
أفرادها في واقع الأمر هم فقراء فعلا فعلاً. ولا يبدو أن هناك حلاً سهلاً لهذه 
المشكلةء لأن نقطة الفصل (وهي خط الفقر) قد تم تحديدها بطريقة عشوائية. 
وكذلك فإن نسبة العائلات دون خط الفقر تخفى الفوارق الكبيرة فى التصائص 
الفردية بين الفقراء. وبين هؤلاءء هناك الفقراء وهناك الذين يعانون الفقر المدقع . 

١ 


ثانياً: إن الحاجة للطعام تختلف باختلاف الأفراد» كما أنها تختلف بالنسبة 
للفرد الواحد بمرور الوقتء ولذا سيكون من المستحسن وضع بعض الافتراضات 
الخاصة بمستويات النشاط التي تحدد المقدار من الطاقة الإضافية التي سيتم الحاجة 
إليها. وتحقيق تغذية كافية قد لا يكون المحرك الأساسي أو الدافع للسلوك البشري 
حتى لأكثر الناس فقرأء كما أنها قد لا تكون المحرك الأساسي لاستهلاك الطعام. 
وهناك احتمال في أن يكون الحد الأدنى من تكاليف السعرات الحرارية المفترضة 
أقل من مستوى الإنفاق الذي يحقق فيه الفقراء مستوى السعرات المطلوبة» ولذا 
ينحو خط الفقر إلى تقليل ظاهرة الفقر". 

الثاً: وهذا المنهج» أي منهج تحديد الحاجة للطاقة من الطعام؛ يعتبر جيداً 
في حالة تحديد خط فقر وحيد» ولكن ينبغي الحذر حين تطبيقه في دراسات مقارنة 
بين مناطق مختلفة أو فترات زمنية متفاوتة حتى للقطر الواحدة. ووجه الحذر يتمثل 
في أنه حين مقارنة مستويات المعيشة من حيث متوسط نصيب العائلة من 
الاستهلاك» فإن المقارنة بين مناطق متبايئة أو أزمنة مختلفة قد تكون مضللة ما لم 
يكن لخط الفقر قوة شرائية ثابتة تعتمد على مؤشر تكاليف المعيشة المناسبة للفقراء. 
ومن المحتمل جداً ألا يساعد المنهج السابق على إبراز مثل هذه الخطوط الثابتة من 
حيث الاستهلاك الحقيقي أو الدخل. والسبب يعود إلى أن العلاقة بين جرعات 
الطاقة من التغذية والاستهلاك أو الدخل لن تكون واحدة لكل المناطق أو الأزمنة» 
بل قد تتغير نتيجة الاختلاف في الأذواق ومستويات النشاط والأسعار النسبية 
وعوامل أخرى متعددة. ١‏ 


رابعاً: إن خط الفقر ينبغي أن تكون له علاقة معقولة مع مستوى المعيشة في 
القطر محل الدراسة. فلو تم استخدام خط الفقر لقطر غنية مثل الولايات المتحدة 
لأصبح جميع السكان في معظم الأقطار النامية في عداد الفقراء. وبالمثل فإن 
استخدام خط الفقر لقطر منخفضة الدخل مثل الهند سينفي صفة الفقر عن سكان 
أوروبا والولايات المتحدة. ولذا فإنه من الطبيعي أن يحدد خط الفقر بناء على 
المستوى الاقتصادي للقطرء وأن يكون هذا متلفاً عن الأقطار الأخرى حتى 
المجاورة منها. 


خامسا: ما هي الاعتبارات والمحددات التي تتحكم في الإنفاق غير الغذائي؟ 
() عسفلته!7 ,كلمطاعءاة هجه ماصع ه601 ١٠6‏ 0106 4 تارمعا ومن بمععدو2 ردملااة889 ستأموكر 
.26-7 .مم ,(1992 علمق8 2104ه]آ :1000 ,نمأم متطموك1آ) 88 .0م تعموط 


ا 


فإذا كان من السهل تحديد الطاقة من الطعام للفرد ثم تقدير القيمة المالية لهاء فإن 
تحديد قيمة الاحتياجات الأخرى مثل السكن والمواصلات والملابس ستواجه بجملة 
من الاعتبارات المنهجية والقياسية. إحدى الطرق المقترحة هي في تحديد التكلفة 
الدنيا لمجموعة الطعام التي تحقق الحد الأدنى من الطاقة» ثم استخدام مقلوب 
متوسط النسبة هذه ١/(‏ فى الولايات المتحدة مثلاً) من أجل احتساب قيمة 
الخدمات الأخرىي. وهذا يطلق عليه منهج أورشانسكي (وعامسهقطة:6) الذي قام 
باستخدامه لتحديد خط الفقر فى الولايات المتحدة”©. ووفقاً لأورشانسكي» فإن 
التباين في مستويات الاستهلاك بين الأسر سيبرز بسبب الاختلافات في متوسط 
الاستهلاك الحقيقى أو الدخل بين المجموعات المختلفة أو بمرور الزمن. وأولئك 
الذين لهم متوسط أعلى سيكون لديهم متوسط من الطعام أقل ما سيؤدي إلى 
استخدام خط للفقر أعلى0" , 

سادساً: اختيار وحدة القياس لتحديد خط الفقرء هل هي العائلة أم الفرد؟ 
والعائلة قد تكون مكوئة من فرد واحد أو عدة أفراد. ومن المعلوم أن مسوح 
ميزانية الأسرة التي تستخدم في تحديد أنماط الاستهلاك»: قامت بتحليل الاستهلاك 
والدخل للعائلة ككل وليس كل فرد على حدة. ومن المؤيدين لاستخدام العائلة 
كوحدة للقياس سايمون كوزنتز (2560ن): وأحد أهم المبررات لذلك هو حقيقة 
وجود ظاهرة تقاسم الدخل ضمن العائلة الواحدة. والعائلة هي التي تقرر كيفية 
تخصيص السلع والخدمات بين أفرادها. والسبب الآخر هو صعوبة تحديد حجم 
الدخل الذي يحصل عليه فرد ما من العائلة في الأنشطة ذات الصبغة العائلية مثل 
الزراعة أو بعض الأعمال التجارية. وكذلك فإن بعض أنواع الملكية قد تكون 
مشتركة بين أفراد العائلة؛ مثل الملكية العقارية» ومن ثم يصعب تحديد دخل كل 
فرد ضمنها. وأخيراً فإن أحد أفراد العائلة قد ينخرط في نشاط اقتصادي يهدف إلى 
دعم أو تعويض فرد آخر أو الإحلال محل الخسائر التي تحملهاء ومن ثم يصعب 
تقدير ذلك. 

ومن جانب آخرء هناك محاجّة تدعم اختيار الفرد بدل العائلة. ومن هذه 
الحجج أن العديد من العائلات قد تتجه لتوزيع الدخل بين أفرادها بطريقة غير 
عادلة ‏ في صالح رب الأسرة مثلاً وعلى حساب الأفراد الآخرين. وكذلك فإن 
سوق العمل يوظف أفراداً ويخصص لهم أجوراً وفقاً لخصائصهم. وأخيراً فإن 
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بعض مؤشرات التنمية مثل التركيب أو الهيكل الوظيفي لقوة العمل» ومعدلات 
وفيات الأطفال» ومعدلات الالتحاق بالدراسة؛ هي جميعها مؤشرات للأفراد وليس 
للأسرة. أحد الحلول هو استخدام إحصاءات دخل العائلة المتوافرة من أجل قياس 
أجزاء الفقر ومقدار النقص في الدخل» وأن يتم استخدام خصائص الأفراد من 
أجل رسم صورة عن خصائص الفقراء"2. 


سابعاً: ونظراً إلى التفاوت الكبير في الدخل بين الأقطار العربية» ونظراً إلى 
وجود أقطار يرتفع فيها نصيب الفرد من الدخل القومي (وخاصة النفطية منها)؛ 
فقد يكون خط الفقر فيها مفهوماً غير واقعي. وهذا يعيد إلى الأذهان الجدال الذي 
دار بين الاقتصاديين حول خط الفقر المطلق وخط الفقر النسبى. و.خط الفقر المطلق 
هو «الذى لا يتغير يعغين الكان والزمان:-وإثما يسكتد إل معيان الحد الأدنى 
المطلوب من مستويات الاستهلاك لسد الاحتياطيات الأساسية. وعلى أساس ذلك 
يحدد ما يعرف بخط الفقر المطلق والذي يساوي إجمالي تكلفة السلع المطلوبة لسد 
الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية 329 , 


أما خط الفقر النسبي؛ فهو يحدد اتبعاً للموقع النسبي للفرد والأسرة ضمن 
المجتمع المعني. وطبقاً لذلك» يحدد خط الفقر النسبي بنسبة معيئة من الدخل 
المتوسط» كأن يحدد بنصف الدخل المتوسط أو بالحد الأعلى لدخل نسبة ٠١‏ بالمثة 
من السكان الأدنى دخلاً. وببذا فإن خط الفقر النسبي يتغير بتغير الدخل» من بلد 
لآخر أو من وقت لآخر بالنسبة للبلد نفسه»'2. وإذا كان خط الفقر المطلق هو 
الأكثر مناسبة للأقطار العربية المنخفضة الدخل» فإن خط الفقر النسبى سيكون 
ملائماً للأقطار المرتفعة الدخل» وبخاصة أن مفهوم الفقر هناك سينصرف أكثر 
شيء إلى التفاوت في توزيع الدخل وليس إلى مفهوم الإملاق. وسيكون ذلك 
مفيداً بشكل .خاص في الأقطار التي لا تتوافر لديها مسوح موازنة أسرة دقيقة أو 
متعددة. ففى بعض الأقطار المتقدمة» لجأت بعض الدراسات التطبيقية إلى تقدير 
خط الفقر باعتبار أنه يساوي 5١‏ بالمئة من متوسط نصيب الفرد من الدخل 
القومي. وفي الأقطار العربية الغنية يمكن اللجوء إلى ذلك أو اعتبار خط الفقر بأنه 
مستوى الدخل الذي يؤهل صاحبه للحصول عل المساعدة الاجتماعية (الحكومية) 


)0010 ,139 .2 ,انه ا(تتمأء د22 هاجه ,نوا أإهانوء 1 ,نرسوبروط ,ركلا116 
)١(‏ باقر» قياس الفقر في دول اللحنة الاقتصادية والاجتماعية لغري آسياء ص ". 
)١9‏ المصدر نفسه؛» ص 5. 


يفا 


الشهرية» وبخاصة في الأقطار التي لديها نظم ضمان اجتماعي مثل الكويت 
والإمارات و1 


رابعاً: مؤشرات الفقر 

خط الفقرء على الرغم من أهميته في دراسات الفقر في المجتمع» إلا أنه 
بحكم تركيبه لا يصلح إلا لغرض تمييز الفقراء من عدم الفقراء في المجتمع ؛ ولا 
يعطي دلالات أخرى لا تقل أهمية عن مدى عمق ظاهرة الفقر مثلاً أو خصائص 
الفقراء. كما أنه وبسبب طبيعته المحلية لا يصلح للمقارنات الدولية» وبسبب 
الوزن الكبير الذي تنعكس فيه أسعار السلع وتغيراتها (التضخم) فإنه محدود الفائدة 
في المقارنات الزمانية حتى للقطر الواحدة. 

ومن هنا برزت جهود عدة لتطوير مؤشرات أخرى تحاول سد هذه الثغرات» 
ولتكميل مؤشر خط الفقر. ومن أهم هذه المؤشرات هي: مؤشر عدد الرؤوس» 
ومؤشر فجوة الفقر» ومؤشر شدة الفقر. 

١‏ مؤشر عدد الرؤوس (*«1006 غدناه0© 81620): وهو أبسط هذه المقاييس 
وأكثرها شيوعاً» ويحاول قياس ظاهرة تفشي الفقر. وهذا المؤشر يعبر عن عدد 
الأفراد أو الأسر في المجتمع الذين يقعون تحت -خط الفقر. وإذا افترضنا أن حجماً 
معيناً من السكان (9) هم فقراء (أي أن مستوى استهلاكهم أقل من خط الفقر 
الذي تم تقديره)؛ وأن حجم السكان يعادل 08» فإن مؤشر عدد الرؤوس يمكن 
التعبير عئه ب: 

كه - 5 

وهذا المؤشر يعتبر جيداً لأغراض كثيرة» كما أنه سهل الفهم والشرحء كما 
أنه جيد لأغراض المقارنة أو لتقييم آثار سياسات تقليل الفقر. ولكنه من جانب 
آخرء ولأغراض أخرى. منها تحليل الآثار المحتملة لبعض السياسات في الفقراء» 
يعانٍ نواقص واضحة. وعلى سبيل المثال فلو أن شخصاً أو عائلة ما كانت فقيرة 
ثم أصبحت فقيرة جدأء فما الذي سيحدث لؤشر الفقر؟ لا شيء. أي أن مؤشر 


قلق وهذا المنهج إلى جانب سهورلته. فقد تم استخدامه من قبل بعض الاقتصاديين الذين قاموا 
بدراسة مشكلة الفقر فى الدول الصناعية» انظر ؛ 172 6714 71أ14ا:8 انا بر6#لام بدومصاعائة .8 ودمطاسة 
,(1969 ,21655 قالطلا .عع210م:ة0 نسملهما) 18 زقك6جة8 لهسمأققع 06 ,نغ ع8 لماعم "زه ررم /وجة 
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عدد الفقراء هو غير حساس للفروقات في عمق الفقر. وكذلك فإن المؤشر غير 
حساس لتوزيع الدخل بين الفقراء» فإذا ما تمت إعادة توزيع الدخل من الفئات 
الأكثر فقراً إلى الفقراء أو الذين هم أحسن حالاً» فإن المؤشر قد لا يتغيرء بل ربما 
يتحسن» مما يظهر عكس النتائج الحاصلة" "2 . 


؟ - فجوة الفقر (82© 2076:69) ولتكميل المؤشر السابق» فقد ثم تقديم 

شر فجوة الفقر والذي يحاول قياس حجم الفجوة بين دخل الفقير وخط الفقر. 
بعنا لاف يمحدد كالتالي: لو قمنا بترتيب الاستهلاك في المجتمع بشكل 
تصاعدي» أي أن الأفقر لدييم 24 ثم الأقل فقراً لديهم ولا وهكذا حتى 
نصل إلى الفئة الأقل فقراً ا لديهاولاء والتي يكون دخلها بالتعريف ليس أكبر 
من خط الفقر 2» فإن مؤشر فجوة الفقر يمكن التعبير عنه كالتالي: 


[22/2] ها - 
ويمكن إعادة كتابة ذلك كالتالي: .50-1 


حيث إن () هو مؤشر فجوة الدخل ويعبر عنه 
72 - 1 

وحيث إن "لآ هو متوسط الاستهلاك للفقير©. 

وهذا المؤشر على الرغم من فائدته أيضاًء إلا أنه ترد عليه بعض الملاحظات» 
ومن أهمهاء أن هذا المؤشر لا يعكس مقدار التفاوت في الدخل بين الفقراء. وعلى 
سبيل المثال فإن فجوة الفقر ستكون متساوية عندما يكون لدى فردين مستوى من 
الإنفاق يساوي 0٠٠‏ بالمئة من خط الفقرء أو عندما يكون لدى أحدهما 5 بالمئة من 
خط الفقر بينما لدى الثاني 56 بامئة. ففي كلتا الحالتين ستكون فجوة الفقر ٠١,9‏ 
وللتغلب على هذه المشكلة» فقد ثم اقتراح المؤشر الثالث وهو: مؤشر شلة 

200 

الفقر 


)١0(‏ ,2607071610 «,6106111تناقق116 0 تأعقمعومة لقستلع0 هم إارع50» رعق وأأمقتتم 

,219 .م ,(1976 طعموك8) 2 .مم ,44 .آمو 

[فدلق ,35-6 من« ,كأمامطاءاة 19ج مامءه © 6 موه 4 كتوم مصده© بومرمع رومتالة تهج 

)١1(‏ أقصسعة؟ نمأ «روعتظف مم11 سه غأموة 38410016 عط صذز معنزه» رمعطيوظ عوكلا مسدتاائبلا 

غاتت أكلاا ١9‏ 800111 170771 :10771!95(مع1 نازر :"170 04714 #1عاكمظ 1010416 “مر وإععووورظ ,.لع ,عل أقطة 
رققة2 و'لتاعة3/1 ,51 علتولا بوعل8 زوومعط 85 1[اتصعة14! :دهلهمريآ) 555نا00هة1]1 جع]] نزحا لتمبتع:ه؟ ,86017 
,0 .م ,(1998 
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 "*‏ مؤشر شدة الفقر :1206 لإأقاها86 02076109): ويمكن احتسابه من 
خلال متوسط المربع النسبي لفجوة الفقر: ٠,75‏ في مثالنا الأول و7”",٠‏ في مثالنا 
الثاني. ويمكن التعبير عنه كالتالي: 
0 -2) 2 15 - 5م 
وكلما كان مؤشر الفقر عالياً كانت ظاهرة الفقر أشد قوة» وازداد حجم 
التفاوت بين الفقراء. 


الفصل) الثاني 
الفقر في الوطن العربي 


- 


مقدمة 

أية دراسة مقارنة عن الفقر في الوطن العربي ستواجه العديد من الصعوبات 
المنهجية والإحصائية التي قد تثير تساؤلات جدية حول جدواها. إلا أن عدم 
وجود بدائل أخرى يجعل مثل هذا التمرين ضرورة على الرغم من النواقص التي 
تحيط به. وتتمثل هذه الصعوبات في التالي: 

١‏ - على الرغم من أن مصطلح «الوطن العربي» يعود إلى مجموعة من الأقطار 
التي تمدلك العديد من المقومات والقواسم المشتركة بينها مثل اللغة والدين 
والتاريخ» إلا أن الأقطار العربية» في ما بعد ذلك» تتباين تبايناً كبيراً من حيث 
المساحة والموارد البشرية والطبيعية والنظم الاجتماعية والسياسات الاقتصادية ما 
ينعكس عل المستوى المعيشي للأفراد وتوزيع الثروة بينهم. وخلال فترة ليست 
بالقصيرة من العمل العربي المشترك من خلال المنظمات العربية أو الإقليمية» فإن 
الهوة ببن هله الأقطار لا تزال واسعة» ما يجعل الأمر بعيداً عن الدقة فى الوصول 
إلى أية خلاصات عامة تنطبق على جميع الأقطار من دون تحرز. ١‏ 

١‏ - ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الأقطار العربية تتباين في ما بينها على نحو 
كبير في توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بظاهرة الفقر» والتي 
تستنبط بشكل أساسي من مسوح استهلاك وموازنة الأسرة. فبعض هذه الأقطار قد 
أجرى العديد من المسوح لفترات زمنية متبايئة تجعل من المعقول تكوين صورة 
تقريبية عن تطور هذه الظاهرة (هذه الطاردي صر والأردن» والمغرب» 
والكويت)» ولحسن الحظ فإن هذه الأقطار :د تتيح مثل هذه البيانات للباحئين. 
وهناك مجموعة أخرى من الأقطار من أجرى 5-0 شاملة» إلا أنها مسوح غير 
منتظمة بشكل يسمح بتكوين صورة تاريخية لتطور الظاهرة (تونس» الجزائر» 
الإمارات» قطرء اليمن). المجموعة الثالثة دن الأقطار .هي التي لا تتاح فيها مثل 

م 


هذا المسوح للباحثين» أو أن المسوح ناقصة إلى درجة تعيق استخدامها على شكل 
منهجي (السعودية» سورياء ليبيا). َ المجموعة الأخيرة من الأقطار العربية» فهي 
التي وإن توافرت عنها بيانات وإحصاءات. إلا أنهبا قد مرت بفترات اضطراب 
كبيرة غيرت على نحو جذري معالم المجتمع» ومن ثم أصبحت تلك المعلومات غير 
ذات جدوى (العراق» السودان» الصومال). 


إلا أنه وحتى فى حالة توافر إحصاءات منتظمة» فإن التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية في القطر الواحد» وتغير المناهج المستخدمة في تصميم الاستمارات أو 

جمع المعلومات أو تكوين العيئة» أو حتى تغير المناهج المستخدمة في تقدير خط 
رك تزيد من هذه الصعوبات التي سبق ذكرها في القطر الواحد» ناهيك عن 
دراسة مقارنة لإقليم متنوع. . ومن أوضح الأمثلة على ذلك الحالة الخاصة بكل من 
مصر والأردن كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 


غياب مؤشر واحد أو متفق عليه للفقر أو الرفاه حتى بين المنظمات 
الدولية. وكما أسلفنا في الفصل 00 فإن هناك العديد من المؤشرات المقترحة 
لقياس ظاهرة الفقر التي يمتلك كل منها جوانب إيجابية وأخرى سلبية. والدراسات 
التطبيقية عن الأقطار العربية استخدمت مناهج مختلفة» ما أعطى نتائج متباينة حتى 
بالنسبة للقطر الواحدة ولتعداد معين» كما تظهر الجداول الخاصة بالأقطار» والتي 
سيأتي تفصيلها لاحقاً. ولذا ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار حين إجراء الدراسة 
المقارنة الكلية عن جميع الأقطار العربية. وما زاد من حدة هذه المشكلة» هو غياب 
دراسات مقارنة لجميع الأقطار العربية تلتزم منهجاً واحداً وتقوم باحتساب خطوط 
الفقر القطرية بناء على الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وخصائص كل قطر على 


حدة . 


بعد هذه التحفظات» هل يمكن الوصول إلى نتائج عامة للأقطار العربية 
ككل؟ الجواب سيكون بالإيجاب. فمن غير المشكوك 0 الأقطار العربية قد 
شهدت تقدماً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً. ويبدو هذا فى أجلى صوره فى عدد 
من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة. فخلال العقود الثلاثة الماضية ازداد 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي من 40١٠‏ دولار عام 191٠‏ إلى حوالى 
٠‏ دولاراً عام 1994. ومع ازدياد التقدم الاقتصادي تم تحقيق العديد من 
الإنجازات الاجتماعية» فالعمر المتوقع عند الولادة ارتفع من 5,ره: عام 145٠‏ إلى 
5 عام 19948. ومعدل وفيات الرضع انخفض من ١17‏ (بالألف) إلى 50 خلال 
الفترة ذاتها. وخلال الفترة (0/ا 19 )١998‏ ارتفع معدل القراءة والكتابة بين 
م 


البالغين من "١‏ بالمئة إلى 09,7 بالمئة» وارتفعت نسبة القيد الإحمالية إلى ٠١‏ بالمئة 
في أواخر التسعينيات. وخلال ربع القرن الماضي ازداد نصيب الفرد من إمدادات 
السعرات الحرارية بمقدار الثلث» وبدت خيارات الأفراد من الغذاء أكثر تنوعاً» 
كما تدل على ذلك الزيادة المطردة فى نصيب الفرد من كافة مكونات الغذاء 
الأماسة:(الحبوية الدمون» البروين) . 


والأقطار العربية» في العديد من المؤشرات الأخرى في مجال الحصول على 
000 والاتصالات مثلاً» تفوقت على مثيلاتها من الأقطار النامية» وإن كانت 
لا يزال العديد منها دون المستوى المتحقق في الأقطار المتقدمة أو الأقطار الحديثة 
التصئيع . ويصدق هذا على معدلات الحصول على أجهزة الراديو وأجهزة 
التلفزيون» والكمية المستهلكة من الورق لأغراض القراءة والكتابة» واستخدام 
أجهزة الاتصال الحديثة. إلا أن هذا التقدم قد شهد تباطؤاً واضحاً منذ مطلع 
التسعيئيات حيث أظهرت الأقطار العربية بمجموعها تقهقراً في العديد من 
المؤشرا ع0 


وعلى الرغم من أن العديد من الأقطار العربية نجحت في جبهات عديدة 
بتخفيف ظاهرة الفقر خلال العقود الثلاثة الماضية» إلا أن ذلك لم يكن شاملاً لكل 
الأقطار» كما أن أقطاراً عربية أخرى قد عانت انتكاسة واضحة في جهود محاربة 
الفقر. وللأسف فإنه لا توجد دراسات مقارنة تغطي جميع الأقطار العربية لفترات 
زشة طويلة انَسَبياً: إلا أن تلك الخلاصة هي التي يمكن أن يستنتجها القارىء من 
الجدول رقم (؟  )١‏ الذي يحوي تقديرات لنسبة الفقر في حمس من الأقطار 
العربية (يشكل سكانما حوالى 58 بالمئة من جملة سكان الوطن العري)» ولفترات 
زمنية مختلفة. الجدول يظهر أن نسبة الفقر في المناطق الحضرية والريفية قد 
انخفضت على نحو ملحوظ في جميع الأقطار العربية في السبعينيات والثمانينيات» 
إلا أنبا قد بدأت تشهد اتجاهاً معاكساً (المغرب)؛ أو جموداً عند المعدلات الماضية 
(تونس). وقد يشكل العراق استثناء واضحاً ضمن تلك الأقطارء حيث إن 
الإحصاءات المتوافرة خلال الفترة )١194/4  ١91/7(‏ تؤكد انخفاض ظاهرة الفقر 
بمقدار حوالى الثلثين» وأن ظاهرة الفقر قد عادت من جديد وبقوة بعد الحصار 
الاقتصادي الذي فرض عليه بعد أزمة الخليج عام .199٠‏ 


)١(‏ برنامج الأمم المنحدة الإنمائي» تقرير التنئمية البشرية لعام 1444: ص :7٠١ 7١5‏ و 
ت11) 2000 ,امعط ااعتتروماعناءع2 مت ,[1081128]] عمستمومومء2 اللعسمم1اء1089 2130005 16و11 
.(2000 ,وقععط والقمعادنا مك0 :0180 إعملا 


نا 


الحدول رقم 0 -1) 
تطور مؤشر الفقر في بعض الأقطار العربية 


متعمر 
هه !ا البنك الدولي 


ةا الليئي وعثمان 


الذأر دن 


ل أديب حداد 


١44‏ لم8 10و 

ةا علسدظ رمالا 
المغرب 

1 موريسون 

لحل ككل جّ 

ملطلحل علمو8 ناوخا 
تونس 

ككل الببك الدولي 

لالجل الببك الدولي 

١5 1/‏ الببك الدولي 
العراق 

فل باقر 

١‏ باقر 


وقد توصلت دراسة سابقة عن ظاهرة الفقر فى منطقة الشرق الأوسط إلى 
النتائج التالية: إن ظاهرة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء مقارنة 
بالمناطق الأخرى من العالم» تعتير محدودة. وبتوظيف تعريف الفقر المستخدم على 
نطاق واسعء والذي يحدد عند مستوى الإنفاق الفردي الذي يعادل دولاراً واحداً 
في اليوم وفقاً لمعيار تعادل القوة الشرائية لعام ١945‏ (788) فإن نسبة الفقر في 
المنطقة في عام 5 تقدر بحوالى ",5 بالمئة من جملة السكان. وعللى الرغم من 
الانخفاض الواضح في نسبة الفقرء فإن العدد المطلق للفقراء قد ازداد وفقاً 
لتقديرات الدراسة بحوالى 77 ألف فرد خلال الفترة :»)١1545  ١9486(‏ وهذا 

هن 


يرجع إلى أن معدلات الزيادة في السكان لا تزال مرتفعة بالمستويات العالمية©. 


وتشير الدراسة ذاتها إلى أن عدد الفقراء يعتمد على خط الفقر المستخدم؛ 
وكلما كان خط الفقر عالياً ازداد عدد الأفراد المصنفين ضمن دائرة الفقر. وفي هذا 
المجال؛ فإن استخدام الأقطار العربية لخطوط فقر متباينة يلقي مزيداً من الشكوك 
على النتاك تج التي يمكن التوصل إليها. وعند استخدام خط فقر يساوي دولاراً 

8 مثلاء والذي يساوي تقريباً مستوى خطوط الفقر المستخدمة في منطقة 
الشرق الأوسطء فإن عدد الفقراء يزداد إلى ٠؛‏ مليوناء أو حوالى ٠١‏ بالمئة من 
جملة السكان. 

ونظرأ إلى التدهور الذي حصل في بعض من الأقطار العربية» بسبب ظروف 
لا علاقة لها بالسياسات الاقتصادية» مثل العراق والسودان والصومال» فإن بعض 
الدراسات قد استنتجت أن معدل الفقر في الوطن العربي قد ازداد ولم ينخفض. 
هذه هي الخلاصة 7 ترصلت النياككراسة كارلو جينيليتي الذي يشير إلى أن الفقر 

فى الوطن العربي كان في انخفاض مستمر خلال الفترة 2)١198٠  18985(‏ ولكن 
ظاهرة الفقر بدأت بالارتفاع كنسبة من جملة السكان وكعدد مطلق خلال الفترة منل 


منتصف الثمانينيات وحتى الآن 7 , 


وعلى العكس من الظروف التى شهديتمها الدول الصناعية والعديد من الدول 
النامية الحديئة التصنيع؛ فإن الأقطار العربية مجتمعة شهدت جملة من العوامل 
والمؤثرات المتعارضة والمتضادة والتى وإن كانت محصلتها النهائية إيجابية» إلا أنها 
عملت على بقاء ظاهرة الفقر كمشكلة أساسية فى هذه الأقطار. المؤشرات الإيجابية 
تمثلت في الارتفاع الهائل في أسعار النفط في الفترات (19177 - 14174) وكذلك 
2)١148٠6  191/9(‏ وقد مكنت هذه الثروات الأقطار العربية المنتجة والمصدرة 
للنفط من استغلال هذه الثروة فى توفير البنية الأساسية والإنفاق على الخدمات 
الاجتماعية الأساسية» والاستثمار في العديد من القطاعات المنتجة. وقد عملت 


)7١(‏ أقدعاة نهذ «رقعاكم4 طامه21 لم أقد1 1410016 عط مأ نوتروناه2» ,معطووظ مولا سمتلائبلا 

04 أكلاظ 10 8001 177071 +12071071125 هعاطق 1/0717 014 ااتعاعمظ 1001( عول ماعوودوه»2 .لع ,علأأهد5 
,27633 وأ ولأمهالة .)5 لمملا بزولة زقوعء2 انة[انعة]81 :دملدمآ) قذقكراملض83 واعا؟ نز لمعمبوعده! ,8000 
.228-29 .ورم ,(1998 

(؟) عط صا قعناتذة هلة]8 عط آه وأقعطاصرة كه بصمئع86 طمعق قا هذ بومعده8) ,لأعاعمةة مأموت 
20 ,[108لظ0آ] 76استومومء2 اللعمممماء19 قدملاول8 لعأنصنآ ‏ :1ض (رعانلقعائآ أمواولعا]1 
لسع مصمماموتاعللة نزاعء207 011 مسلاعء]3 'قاععم:8 مه 60 8362م ععمهم «رقمأه82801 800 وسمتامع بعرظ 
.3 - 52 ,زم ,1996 ,لإمقنااطع1 28-29 ,(119ل(5) 5نا103128350 ,318]63 طوهة علا صا ولهمطزاء لآ 3216ل2 كيام 


ذا 


هذه على توفير وظائف للسكان وزيادة مستويات التعليم والوقاية من الأمراض» 
ومن ثم تقليل ظاهرة الفقر. والثروة النفطية انتقلت إلى الأقطار العربية الأخرى 
على شكل مساعدات أو قروض ميسرة أو من خلال توفير وظائف للعمال العرب» 
ومن خلال ذلك استفادت فئات السكان الأخرى من تحويلات العاملين. 

إلا أن الغروة النفطية» ومئذ عام 01 » شهدت تراجعاً مستمراً وصل 
ذروته عام 5» وبعد ذلك ظلت تتعرض لتقلبات دائمة. وقد كان لذلك آثار 
واضحة في الأقطار المنتجة للنفط وفي برامجها التنموية» كما كانت له آثار في 
الأقطار العربية الأخرى من خلال تقلص برامج المساعدات والقروض وانخفاض 
فرص التوظيف . 

وفي مقابل هذا العامل الإيجابي» كان هناك عامل سلبي» تمثل في العديد من 
الحروب والصراعات الإقليمية المحلية. فقد شهدت المنطقة عدداً من الصراعات 
والحروب المدمرة التى قضت على منجزات التنمية أو أعاقت فرص الاستثمار» مما 
ساهم في بقاء أو تفاقم ظاهرة الفقر. من هذه الحروب: الحرب العربية ‏ 
الإسرائيلية التي شملت بشكل مباشر أربعةٌ من الأقطار العربية بالإضافة للشعب 
الفلسطيني» ناهيك عن الآثار غير المباشرة التي شملت جميع الأقطار العربية. ومنها 
أيضاً الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ثم الاجتياح العراقي للكويت والثروات الهائلة 
التي أهدرت في كلا الصراعين. وغير ذلك يوجد العشرات من الصراعات 
الإقليمية الصغيرة أو المحدودة أو اختلافات الحدود (منطقة الخليج العربي» صراع 
الصحراء» مصر والسودان) أو الصراعات الداخلية (لبئان» الصومال» اليمن) التي 
عملت أيضاً على تدمير البنية الأساسية وإعاقة أو تدمير الاستثمارات القائمة ومن 
ثم المساهمة في زيادة ظاهرة الفقر. 

هناك عاملان آخران تختلف وجهات النظر حول آثارهما في ظاهرة الفقر: 
الأول هو برامج التثبيت الاقتصادي والتصحيح الهيكلي؛ التي اتبعها العديد من 
الأقطار العربية بعد ظهور صعوبة التمويل وازدياد حدة المديونية للخارج. والأقطار 
التي اتبعت في مرحلة ما من مراحل تطورها واحداً أو أكثر من هذه البرامج 
تشمل: مصر»ء والأردن» والمغرب» وتونس» واليمن» وموريتانياء» والسودان. د 
شملت هذه البرامج ) ضمن ما شملته» تخفيض مستويات الإنفاق العام وتقليل أو 
إزالة الدعم المقدم للسلع الغذائية |الرئيسية . وعلى الرغم من الآثار التي تتركها 0 
هذه السياسات في السكان عموماً وفي الفئات الفقيرة على وجه الخصوصء والتي 
تشكل المحابة الرئيسية للفريق الأول الذي يقول بأن آثار مثل هذه السياسات هي 
عموماً سلبية» فإن الآثار النهائية لبعض هذه البرامج في المدى المتوسط والبعيد» 
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ومن حيث توفير البيئة الملائمة لاستثمار القطاع الخاص» تكون عادة إيجابية كما 
يجادل أعضاء الفريق الثاني. العامل الآخر هو زيادة السكان. فخلال الفترة 
 19190(‏ 1148) كان متوسط معدل النمو السنوي للسكان في الأقطار العربية 
يبلغ (8,؟ بالمئة) وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. وزيادة السكان كما أنها 
تكون إيجابية في الأقطار التي تعاني شح السكان» وكذلك في المحافظة على حيوية 
وفتوة الهرم السكاني» فإنها ولا شك تعمل على زيادة معدل الإعالة في المجتمع 
وانخفاض معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي» ومن ثم تفاقم ظاهرة الفقر. 

ونظراً إلى التباين الكبير بين الأقطار العربية من حيث توافر الموارد ومن 
حيث النظم والسياسات الاقتصادية» ولسهولة العرض فإنه سيتم تقسيم هذه 
الأقطار إلى مجموعات هي : 

أ الأقطار النفطية» وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا» وهي التي 
تتصف باعتمادها الكبير على القطاع النفطي» وكذلك تحقيق معدلات تنمية عالية 
نسبياً ما ساهم في انخفاض ظاهرة الفقر لديها. 

الأقطار اللنوسطة الدخل» وتشمل: مصر والعراق والأردن ولبئان 
وسوريا والمغرب وتوئس والجزائر. ويعتمد بعض هذه الأقطار على صادراته من 
المواد الأولية (النفط أو المواد غير المصنعة أو الزراعية) . 

ج ‏ الأقطار المنخفضة الدخل» وهي تشمل السودان» واليمن» والصومال» 

وجيبون » وفلسطين. 


أولاً: الفقر في الأقطار النفطية 

بسبب غياب البيانات الأساسية لليبياء وبسبب انتهاجها نظاماً اقتصادياً 
واجتماعياً مختلفاً» فإن بحثنا هنا سيرتكز على بلدان الخليج الست» وهي العربية 
السعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين وقطر. وتتشابه هذه الأقطار» إلى 
حد كبير» من حيث هيكلها الاقتصادي وأنظمة الرعاية الاجتماعية التي توفرها 
المكوياتةلى هله الأقطار عا يناعد بالأرتفاء فى موشيرات التدمية التسرية: 
وبالذات في مجال التعليم والصحة. ١‏ 

ويوجد في جميع هذه الأقطار مسوح موازنة الأسرة» إلا أنها تتباين من حيث 
الدقة والشمول والتوافر للباحئين. ويبدو أن المسحين الخاصين بالعربية السعودية 
وعمان كانا مصممين لأغراض تتعلق بتحديد الأوزان النسبية للسلع المختلفة في 
سلة المستهلك وذلك من أجل تحديد مؤشر أسعار المستهلك (621©). ولذا فإن 
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السعودية توفر المعلومات الخاصة باستهلاك السلع ولكن من دون تحديد لفئات 
المستهلكين بحسب الإنفاق وحجم كل فئة. ولهذا السبب لم يكن ممكناً تحديد خط 
الفقر ومن ثم استخراج مؤشرات الفقر الأخرى في المجتمع السعودي . أما البيانات 
الخاصة بعمان فهي غير متاحة للباحثين» ولذا لم يكن ممكناً أيضاً تحديد مؤشرات 
الفقر فيها. 

أما الأقطار الأربعة الأخرى» فتتوافر حولها بيانات كافية» على الرغم من 
المشاكل المتعلقة بباء تساعد على الوصول إلى صورة ولو كانت غير مكتملة. وفي 
الكويت يوجد هناك مسحان لاستهلاك وموازنة الأسرة للأعوام 11/4/14 ١‏ 
و19487/14487. ومن المعتقد أن يكون لأزمة عام 114٠‏ مع العراق آثار هائلة في 
أنماط الاستهلاك وتوزيع الدخل ليس بين الكويتيين فحسبء وإنما أيضاً بين غير 
الكويتيين وذلك بسبب التغير الكبير في طبيعة التركيبة السكانية. ولذا فإن الفائدة 
من هذين المسحين ستقتصر عل تقديم فكرة عن طبيعة مؤشرات الفقر في المجتمع 
الكويتي وتطورها عبر الزمن قبل أزمة عام .١149٠‏ 

وقطر هى الأخرى يوجد لديها مسحان لموازنة الأسرة لعامى ١987‏ 
و9/4848١ ٠‏ الممسح الأول محدود الفائدة» وذلك لاقتصاره على عيئنة من مديئة الدوحة 
وضواحيها فقطء وعدم شموله المدن الأخرىء أما المسح الآخر فقد كان أكثر 
شمولاً وكلا المسحين متاح للباحثين . 

وقد قامت البحرين بمسحين لموازنة وإنفاق الأسرة للفترات ١984/١947‏ 
و19941/14457١.‏ والمسح الأول» الذي أتبح الإطلاع عليه شامل وأجري وفق 
الأسس اللمنهجية» أما المسح الثاني فهو غير متاح حتى الآن. 

أما الإمارات فلا يوجد لديها مسح موازئة الأسرة لكل الإمارات» والمسحان 
المتوافران يشملان إمارة أبو ظبي فقط. والمسح الأول من هذينء والذي أجري 
عام “1947 يشوبه العديد نع أوحة النقص » واقتصر على مدينة أبو ظبي وحدها 
وليس إمارة أبو ظبي ككل. أما المسح الثاني فهو أكثر شمولاً والتزاماً بمنهجية 
البحث العلمي» وقد أنجز لعامي ١445‏ و21497 وكلا المسحين متاح للباحثين. 

وفي جميع بلدان الخليج لا يوجد خط رسمي للفقر» ولذا كانت الخطوة 
الأولى في عملنا هي محاولة تحديد خط الفقر لكل قطر على حدة. وقد تم اتباع 
الخطوات التالية في ذلك: 

١‏ تحديد قيمة الإنفاق الضروري على الطعام والشراب في كل مجتمع مع 
التركيز على النمط الغذائي للفئات الأقل دخلاً في المجتمع. وفي سبيل ذلك فقد 
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تم أولاً تحديد الحاجة من السعرات الحرارية للفرد في المجتمع من واقع 
الإحصاءات والبيانات التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (580) 
ومكتبها الإقليمي في القاهرة» ومن واقع الدراسات الميدانية والتطبيقية لأحد خبراء 
الأغذية من أبناء المنطقة» وذلك للفترات الزمنية التى تقابل الفترات التى أنجزت 
بها مسوح موازنة الأسرة”*2. وبناء على ذلك تم تحديد نمط غذائي مقترح (ثلاثة 
بدائل مختلفة لكل قطر على حدة) يحقق هذه السعرات الحرارية بأقل تكلفة ممكنة. 
وقد تم الاعتماد على الإحصاءات الخاصة بأسعار المستهلك من السلع لكل قطر 
لتحديد القيمة المالية لسلة الغذاء المقترحة. 


١؟‏ - ومن واقع مسوح موازنة الأسرة في هذه الأقطار» تم تحديد النسبة 
المخصصة من الإنفاق لأغراض الطعام والشراب. ونظراً إلى أن هذه النسبة تختلف 
باختلاف فئة الإنفاق» وأنه طبقا لقانون أنجل فإن النسبة المخصصة للإنفاق على 
الطعام والشراب تتجه للانخفاض كلما اتجه الدخل للارتفاع» فقد تم اختيار النسبة 
لأدنى فئة دخل في المجتمع» والتي اعتبرت هي الفئة الفقيرة. والخطوة التالية 
تمثلت في ضرب مقلوب هذه النسبة في قيمة الإنفاق الضروري على الطعام 
والشراب وذلك لتحديد الحد الأدنى من الدخل للفرد المخصص لكل أغراض 
الاستهلاك الرئيسية (الغذاء» السكن» المواصلات» الملابس» الخدمات الشخصية 
والاجتماعية) . 


وبعد تحديد الحد الأدئى من إنفاق الفرد اليومي على الحاجات الأساسية» 
تم تحديد مستوى الإنفاق الشهري للفرد. ومن واقع بيانات مسوحات موازئة 
الأسرة» تم التوصل إلى حجم الأسرة لكل من المواطنين وغير المواطنين في هذه 
الأقطارء وذلك للتغاير الكبير في التركيب الديمغرافي لهاتين المجموعتين من 
السكان» وللقطر الواحدء فإن حجم الأسرة وتركيبها العمري قد اختلف بمرور 


(4) هناك أعمال عديدة قام بها خبير الأغذية الخليجي د. عبد الرحمن مصيقر لتحديد أنماط الغذاء 
وعدد السعرات الحرارية في الغذاء اليومي في دول الخليج. انظر: عبد الرحمن مصيقر» االوضع التغذوي 
في مجلس التعاون لدول الخليج العري: بين الواقع والتطلعات»؟ ورقة قدمت إلى: وقائع حلقة العمل 
حول حالة الغذاء والتغلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: بين الواقع والتطلعات. العين (دولة 
الإمارات العربية المتحدة)» ؟7؟ ‏ 74 مايو 21444 تحرير عبد الرحمن مصيقر وسمير ميلاديء وكذلك 
العديد من الأوراق المقدمة لهذه البدوة. انظر أيضاً: :[740] صمنامةتمدع0 عتبةانماعوة همه لمم 
عوء1< عط مم1 011168 أودملوعظ جه «1992-1994 ,وعأسنه© طوعةخ عط 10 مأععطة معمقلد8 00ه10» 
0ف :متلو2) برماعه11 أدو8 «مءل8 هذا كه ععا«ارصام0) وماءعءاء3 برطلل كهازرة 27 دادم إرمفااماناة رأموتا 

1995(. 


ا 


السنين وذلك للتغيرات التى طرأت على أنماط الأسرة الممتدة في هذه المجتمعات. 


والحاجة من السعرات الحرارية داخل الأسرة الواحدة تتوقف على العمر 
والنوع» ولذا كان من الضروري تقدير حجم الأسرة بوحدة نمطية يطلق عليها 
«وحدة مكافء البالغ». 


؛ - وبضرب حجم الأسرة النمطية في الحد الأدنى للإنفاق الشهري للفرد» 
تم التوصل إلى الحد الأدنى من الدخل الشهري للأسرة الذي يمثل خط الفقر في 
ا ويطلق على الأسر التي تحصل على دخل شهري دون هذا الخط الأسر 
الفقيرة. ونظراً إلى أن الأقطار النفطية لا تعاني مشكلة الفقر المدقع» فإنه لم تجر 
محاولة تقدير خط الفقر المدقع» كما هو الحال مع الأقطار الأخرى. 


الجدول رقم ١(‏ 7) يحوي مؤشرات عن متوسط الإنفاق للفرد في اليوم 
والشهر» والمخصصات الموجهة للطعام والأوجه الأخرى للصرف. وإذا ما أخذنا 
التباين الزمني في تواريخ مسوح موازنة الأسرة» فإننا نلاحظ عموماً تقارباً كبيراً 
بين هذه الأقطار من حيث متوسط الإنفاق الفردي على الطعام والشراب وعلى 
الأنشطة الأخرى» وكذلك تقارباً في حجم الأسرة. والفوارق الأساسية في هذه 
المجتمعات تتركز بين المواطنين وغير المواطنين: والذين يشكلون شريحتين سكانيتين 
مختلفتين تماماً . ش 


ويلاحظ أن الحد الأدنى للإنفاق الكلي للمواطنين في هذه الأقطار وغير 
المواطنين يتقارب» بل وفي حالة الكويت فإن الإنفاق للفئة الثانية يفوق مثيله للفئة 
الأولى. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن السكن يشكل جزءاً مهما من موازنة 
الأسرة غير المواطنة في أقطار الخليج» وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات. أما مواطنو 
هذه الأقطار فهم يحصلون على أنواع من الدعم الحكومي لأغراض الإسكان على 
شكل أراض مجانية وقروض أو مساكن لذوي الدخل المحدود أو البيوت الشعبية. 
إلا أنه عند احتساب الحد الأدنى للإنفاق على مستوى الأسرة» فإننا نجد أن 
المواطنين يفوقون غير المواطنين في مقدار الحد الأدنى وذلك بسبب كبر حجم 
الأسرة المواطئة. وهذه النتيجة تظل صحيحة لجميع بلدان الخليج باستثناء الكويت 
قبل عام 1غ وذلك بسبب الثقل النسبي للجالية الفلسطينية ضمن الفئة 
السكانية غير المواطئة» ومن المعروف أن حجم الأسرة الفلسطينية عموماً كبير حتى 
بمقاييس بلدان الخليج. 

1: 


و 


الجدول رقم (؟ - ؟) 
مؤشرات عن متوسط إنفاق الفرد والأسرة في بلدان الخليج 
(بالعملة المحلية/ لليوم) 
الحد الأدنى للإتفاق الإنفاق الشهري على 
الكلي للفرد/ يوم جميع السلع/ قرد 


الامارات العربية المتحدة 
أبو ظبي 
1140 


الجدول رقم (؟ ‏ ”) يحوي مؤشري الفقر في بلدان الخليج» وهما خط الفقر 
ونسبة الفقر لكل من فئتي السكان. والانطباع الأولي الذي يأخذه القارىء بأن 
ظاهرة الفقر قد اتجهت للتراجع بمرور الزمن هي ملاحظة صحيحة كما تشير إلى 
الجدول رقم زف شرو 
مؤشرات الفقر في بلدان الخليج العربي 
(بالعملة المحلية/ للفرد/ شهر) 


خط الفقر الفقر (نسبة مثوية) 
(السكان تحت خط الفقر) 


الكريت 
4 او ا 
المؤلف 
4 امه ١‏ 
المؤلف 
باقر 
البحرين 
14# نوا 
باقر( 
جودة عبد الخالق لقف 
قطر 
4و١‏ 
المؤلف 
اق (1) 
الإمارات العربية المتحدة 
(أبو ظبي) 


المؤلف 


)١(‏ محمد حسين باقرء قياس الفقر في أقطار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء سلسلة 
دراسات مكافحة الفقر؛ " (نيويورك: الأمم المتحدة» اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء 1985). 

(؟) جودة عبد الخالق: «تقدير خط الفقر للأسرة البحريئية من واقع بحث نفقات دخل الأسرة 
1985)»؛ (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا] 14417» دراسة غير منشورة). 


: 


ذلك بيانات الكويت التي تصور فترتين زمنيتين يفصل بينهما حوالى عقد من 
الزمن. وللأسف فإن التعدد في البيانات لا يتاح لدول الخليج الأخرى بالتفصيل 
نفسهء إلا أنه انطباع يستخلصه الباحث من قراءة المسوح غير المكتملة لكل من 
قطر وأبو ظبي والتي لم ترد نتائجها هنا بسبب المشاكل العديدة التي تحيط بها. 

وتفرير تلك الحقيقة لا يعفينا من إعادة تأكيد أن الفقر بمفهومه النسبي الذي 
يرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل قطر هو ظاهرة موجودة في بلدان 
الخليج» وإن كنا سنكتشف لاحقاً أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها هذه الأقطار 
هي في مقدار التفارت الكبير في توزيع الدخل وليس في انتشار ظاهرة الفقر 
وبخاصة المدقع منه. وبالطبع فإن تقرير طبيعة المشكلة ستكون له آثار في أنماط 
الحلول المقترحة والسياسات التي ينبغي أن توجه لمعالجة هذه المشكلة. 

ويلاحظ في كل التقديرات الواردة في الجدول رقم (١؟ ‏ ”) أن تقديرات 
خط الفقر ونسبة الفقر التي قدمها الدكتور محمد حسين باقر تقل في معظم الأحيان 
عن التقديرات الأخرى. ونظراأً لتشابه المنهجية المستخدمة من قبل جميع هؤلاء 
الكتاب»؛ فإن السبب في ذلك قد يرجع إلى اعتماده على تقديرات متدنية لعدد 
السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الفرد في هذه الأقطار» مقارنة مع التقديرات 
الواردة في دراسات ومنشورات المنظمات المتخصصة. وقد انعكس ذلك على حاجة 
الفرد من الطعام» ومن ثم على مقدار الإنفاق على المأكل وأوجه الصرف الأخرى. 
اعتبار آخر ربما ساهم أيضاً في هذا التباين» هو لجحوء الدكتور باقر إلى احتساب 

قيم السعرات الحرارية لكل فئة دخلية وذلك للوصول إلى متوسط لقيم تلك 
السعرات بيثما لجأ الباحثون الآخرون لتقدير 5 عي و 
دخلاً في المجتمع وذلك للوصول اي وعلى الرغم من أنه 
كان من المفترض أن تؤدي المنهجية التي اتبعها باقر إلى تقديرات أعلى لخط الفقر» 
إلا أنه في واقع الأمر توصل إلى تقديرات أدنى 0 , 

الجدول رقم 70> ع0 كنيل أيقباً إلى أن ظاهرة الفقر تتفاوت بين فئتي 
السكان المواطنين وغير المواطنين» حيث تصل هذه النسبة في الفئة الأخيرة إلى عدة 
أضعاف مثيلاتها فى المجموعة الأولى. وأسباب هذا التباين قد لا تكون عصية على 
الإدراك» فمواطئنو هذه الأقطار يحصلون على العديد من الامتيازات بحكم المواطنة 
مثل الوظائف المأمونة والمساكن والخدمات المجانية» ناهيك عن الفرص العديدة التي 


(0) انظر الجزء الخاص بمؤشرات الفقر في بلدان الخليج» في: محمد حسين باقرء قياس الفقر في 
دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء سلسلة دراسات مكافحة الفقر؛ " (نيويورك: الأمم 
المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]» :))١99١‏ ص 77 16, 


6ظ: 


تسمح لهم بالحصول على دخول إضافية تتصف بالطابع الريعي» مثل الكفالات 
والوكالات التجارية والحق الحصري في استصدار أنواع من الرخص التجارية. إلا 
أنه في جميع بلدان الخليج يظل الحصول على السكن المجاني أو المدعوم العامل 
الحاسم في تحديد التفاوت في توزيع الفقر بين فئتي السكان» وذلك لأن السكن 
يستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق تتراوح بين الربع والثلث. 
ثانياً: الفقر فى الأقطار المتوسطة الدخل 

لقد استطاعت هذه الأقطار خلال ربع القرن الماضي تحقيق العديد من 
الإنجازات فى مضمار التنمية الاقتصادية ومؤشرات التنمية البشرية. فنصيب الفرد 
من الدخل القومي في جميع هذه الأقطار قد ارتفع على نحو ملحوظ (باستثناء 
العراق ولبنان). كما أن مؤشرات التنمية الأخرى مثل معدلات الالتحاق بالتعليم 
ووفيات الأطفال والعمر المتوقع عند الولادة وغيرها جميعها تشير إلى تقدم ملحوظ 
أيضاً. وتتباين هذه الأقطار من حيث اهتمامها بظاهرة الفقر» وكذلك عدد 
مسوحات إنفاق ودخل الأسرة التي أجريت فيها. وتأتي مصر والأردن في رأس 
قائمة هذه الأقطار من حيث درجة الاهتمام وكذلك عدد المسوحات وشمولها. 
ويليها في الأهمية كل من المغرب وتونس والجزائر العراق قبل أزمة عام .119٠‏ أما 
سوريا فهي على الرغم من وجود مسح لهاء إلا أنه لم يتح لكاتب الدراسة الإطلاع 
عليه» ولبنان يوجد حوله العديد من الدراسات والتقديرات غير الشاملة. 


-١‏ مصر 
حصلت مصر عل الاهتمام الأكبر في دراسة «ظاهرة الفقر في الوطن 
العربي». وقد ساهم في تلك الدراسات باحثون محليون وخبراء أجانب ومنظمات 
دولية. ومصدر هذا الاهتمام يعود إلى جملة من العوامل مثل الأهمية النسبية 
الإقليمية والدولية» وكبر حجم السكان» والسياسات الاقتصادية التي شهدت 
تبدلات عميقة وجذرية خلال ربع القرن الماضي. وقد ساعد على إنجاز تلك 
الدراسات وجود مسوح موازنات وإنفاق الأسرة على نحو شبه منتظم. ويحوي 
الجدول رقم  ١(‏ 5) أهم تقديرات خطوط الفقر ومعدلات الفقر في مصر خلال 
سنوات مختارة ومن قبل مصادر مختلفة. ويظهر الجدول حملة من المشاهدات البارزة 

والعامة التي يمكن تلخيصها في الآني: 

أ على الرغم من اعتماد معظم هذه الدراسات على منهجية متشابهة» 
كتحديد خطوط الفقر بناء على احتساب تكاليف الغذاء الذي يوفر السعرات 
الحرارية المناسبة» ثم بعد ذلك احتساب قيم المصروفات على الأوجه الأخرى» فإن 

45 


هذه الدراسات بجاءت بنتائج متباينة على نحو كبير وملحوظ. ولو أخذنا عام 
١941‏ كمثال على ذلك فإن خط الفقر في المناطق الحضرية يتراوح بين 
7 جنيه/ فرد/ سلة وفقاً لتقديرات الليثي وعثمان و١,8١١‏ جنيه/ فرد/ سنة في 
دراسة كريم. الحكم ذاته ينطبق على تقديرات خطوط الفقر للمناطق الريفية التي 
يصل مقدار الاختلاف بين الحدين الأدنى والأعلى فيها إلى حوالى ٠؛‏ بالمئة. ومن 
المؤكد أن ذلك قد انعكس على تقديرات نسبة الفقر في كل من الحضر والريف 
والتي تراوحت بمعدلات كبيرة أيضا. إن تقدم الزمن» وتوافر إحصاءات وبيانات 
أفضل» ووسائل وطرق تحليل أكثر تقدماً لم تعمل على تضييق الهوة بين تقديرات 
الباحثين» وأوضح دليل على ذلك هو الدراسات التي أجريت على مسح موازنة 
وإنفاق الأسرة لعام »1941/١94٠‏ بل نلاحظ الاختلاف يبرز حتى للكاتب 
نفسهء» حيث إن دراستي الليثي وعثمان والليئي وير الدين قد جاءتا بنتائج متباينة 

الجدول رقم م -5) 

سا لد 


| الفقر (لسبة مثوية) 2 أ ثوية) نوع التقد 


خط الفقر جنيه/ فرد/سنة | _الفقر (نسبة مثوية)__ | 
لتك امه 


البنك لدو 
يفل 
مع ع د00 
١4ةا/‏ موا 
كريمة كربه'ا) لق 
اللبئي و كن بحسل 
البنك الدولي(؛) ل 
119 
كريمة كريو(") قفف 
اين 
لهذا 
نف 


يكلف 
قف 


ج54 
اهفل 


)١(‏ كريمة كريم» الفقر وتوز زيع الدخل في مصر (القاهرة: منتدى العالم الثالث» .)١454‏ خط الفقر ع- 
لاع 


-وفقاً لنففات الأسرة؛ وليس الدخل المفترض للأسرة (أي استبعاد فرضية وجود ادخار عند هذا المستوى من 
الإنفاق) . 


)١(‏ قام الباحثان الليثي وعثمان بتقدير خطين للفقر في مصرء الخط الأدنى والخط الأعلى» وما تم 
اقتباسه هنا هو الخط الأدنى. وفي حالة اختيار خط الفقر الأعلى» فإن نسبة الفقر سترتفع إلى حوالى 40 
بالمئة في المناطق الحضرية و؟,'١5‏ بالمئة في المناطق الريفية. وخطوط الغقر للسئواث 1987/1981 
و148/ 1١‏ تم تقدير ها بالأسعار الإسمية. 276:14 214 عاره2 ,تتقتدة0 .0.34 0هة لإطائه 81-1 هع 
تهده ج71 أو عتنتطتاممآ :معنوه) ومقعة3 ممووط للكقعمم8 ,امبرو ا امع علوم نمع ننه برا« منطوط زه 

.(1996 مستمسواط 


(") يفترض ألرخ بارتش أن الأرقام الواردة في مسح الإنفاق الأسري لعام 1441/144٠‏ تقل كثيراً 

عن أرقام الحسابات القومية. وفي دراسة مفصلة -حاول احتساب مقدار الفرق بين المصدرينء» وتأثير ذلك 
في تقديرات الفقر وتوزيع الدخل. وقد توصل إلى نتيجة مفادها أن تقديرات مسح الإثفاق الأسري تقل 
كثيراً عن تقديرات الحسابات القومية» وأن هذا يرجع إلى عدم تمثيل الأغنياء بدرجة كافية في مسح الإنفاق 
الأسري. وبعد عملية التصحيحء فإن خط الفقر قد ارتفع ما عنى أن عدد الأفراد والأسرة التي تقع أسفل 
هذا الخط قد ازداد. وهو في تقديره لم يقدم فصلا بين المناطق الحضرية والريفية» ولذا فإن هذا الخط هو 
لمصر ككل تان «راسعروظ «مز وملهتتةاوكط «ونزع الاق اأععتلا و[وبأعديه11 ونااء م116 ,تاأعفاعو8ظ طوترانا 
6 102 تصتاده"1 طممقعوع عتمسمصمء8 تمعتهت) 9714 بععجد2 وسكاءه لقا ,اوبروظ ذا «ماناتطااواط ع معط 
.([19979] ملإعع 11" 820 صقكم]1 روعتمناهك طورقم 


(4) وردت تقديرات البنك الدولي في : 18336 3/0016 فط هذ بإاوعبوو©)» ,معطهمظا مدلا مصدنااتللا 
اوناك 1ه[ 4انه 179051671 1410012 وول وناءعمدمء2 .له ,عاتقطة أهصعلة نمطا «رقعتكة طامملط لمه 
انطع ة] :5ه20م.رآ) حنقداهل سقط وطع11 بإطط 101677050 ,80 4انه أكباظ ١0‏ 80071 17071 1220011011125 

.(1998 ,ووه و'ستاعة14 .غ5 عاندملا بجو1< بووععرط 


(5) على الرغم من أن الكاتبين قد استخدما بيانات الدخل لتحديد خط الفقرء إلا أنه عند الوصول 

لهذه النتيجة أشارا في الحاشية إلى أن هذا الرقم قد بني على تقدير الإنفاق الاستهلاكي وليس الدخل. 
نرارعدوظ أهن1 [0 4712410711 انل :زوه +11 0/6716 "مول ,عمآ ز1500 لصة سهة1.305 عتسمدة 
0 قضة 84 ,تزتز ر(1986 ,رتواعة ممع :1111 ,ه1207 بمو0مم.آ) 


(1) الأرقام لعام 1141/1446 تم تعديلها لتأخل بعين الاعتبار معدلات التضخم (محسوبة على 
أساس مؤشر أسعار المستهلك للسلع الغذائية). هذ األةناو6م1 همه نرارء9ه8) ,التلمده ,لا عام تمنوط 
.(ععمة2 لعناوالطناصدتنا) «رام زو 


(0) خطا الفقر (المدقع والمطلق) تم تقديرهما على أنبما يمثلان ١/1‏ و/ ؟ (بالتتابع) متوسط نصيب 
الفرد من الإنفاق لعام ,١55١‏ له أنلعتمذقذقش) باط -81 متمطعا ,11 ممة تإطانهآ-ا8 ومع13 
18 820 مصوافة عتسممم82 1ه 60امعوع26م وموم «ر8أة6 لأمطوونه11 وصلوتنا أميرو8 مذ بوامموومم 

2 نلقطتطة ه51 21-23 ,معتلة0) ,أعقصم1 مم ناطتناواط 
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في تحديد خط الفقر المطلق» وكذلك في تقدير نسب الفقراء. الدراسات المسحية 
المقارنة حاولت تقديم تفسيرات لهذا الاختلاف» وهذا يع خارج نطاق الدراسة» 
0 للقارىء الرجوع إليها"", 

إن ظاهرة الفقر في مصر قد مرت بمنحنى متعرج ؛ فهي وبمعدلاجها 
الع في منتضاف السبعينيات قد واصبلت الارتفاع حتى أواخر السبعينيات ثم 
بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الثمانينيات» لتعاود الارتفاع من جديد منذ مطلع 
التسعينيات . جميع التقديرات» مهما تباينت مصادرهاء تؤكد ذلك. وللأسف فإنه 
لذ زوج اقديرات يتمد غلها النترة ما قبل منتصات السنريات» إلا أن إحدى 
الدراسات المقارنة تشير إلى أن ظاهرة الفقر في مصر في أواخر الخمسيئيات قد 
كانت آتل ماني عليه فى معنف البقد السابع" . ولو كان ذلك صحيحاً فإن 
هذا يعني أن ظاهرة الفقر قد بدأت من درجات منخفضة نسبياً (نتراوح بين 
"٠‏ بالمئة ‏ 0" بالمئة) في أواخر ال#مسينيات وارتفعت على نحو ملحوظ في 
منتصف وأواخر السبعيئيات ثم عاودت الانخفاض من جديد في عقد الثمانينيات 
لتعود | إلى الارتفاع من جديد في عقد التسعيئيات . 

ج - وإذا كان هذا تصويراً عادلاً لظاهرة الفقر في مصرء فإن هذا يعني أن 
الظروف الإقليمية والدولية» وكذلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى اتبعتها 
الحكومات المتعاقبة قبة قد لعبت دوراً مهمأ في زيادة أو الحد من ظاهرة الفقر.. 

وقد يكون الارتفاع الملحوظ والمفاجىء في ظاهرة الفقر في مصر في منتصف 
السبعيئيات قد ارتبط إلى حد كبير بسياسات الانفتاح الاقتصادي التي سعت إلى إعادة 
هيكلة الاقتصاد بعيداً عن تدخل القطر وباتجاه التحرير وإعطاء دور أكبر للقطاع 
الخاص. وكما أسلفنا سابقاً» فإن برامج التصحيح الاقتصادي غالبا ما تتضمن في 
مراحلها الأول تتغورا في ستوى تعرش الفئات الثقيرة: السبب في ذلك يعود إلى 
أن الخطوات الأولية في سياسات الانفتاح تضمنت تقليل الدعم المقدم للسلع الغذائية 
ورفع أسعار السلع الأسابية والكمالية لتعكس تكاليف إنتاجها واتجاهاً نحو تقليل 
التدخل في أسعار صرف الجنيه. ومن المؤكد أن هذه السياسات التي جاءت متعاقبة 
قد كانت لها آثار هائلة في الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. 

أما التحسن في مستوى المعيشة الذي شهدته مصر ذ في المرحلة التالية (مرحلة 


(1) انظسر: تعتةءة16 ,1983-1991 ,مااع ناته /ءااط اونروط 1 برعلاو بتاعلاة ج10 هيما 
.(1993 ,وعأناءة لصة طامممعدع1 لوأعهفما1 لمة عتسمدمء8 عه! تعامعت ت[معلوت)]) مام زمءظ 
4# انظر: 7 نُجيبا عيسى » «الفقر ذ في الوطن العري؛:؟ ورقة قدمت إلل: 0 الخبراء التحضيري 

حول «الإعلان العري للتنمية الاجتماعية؛؛ 0 عمان» ١9‏ !1 أيلول/ سبتمبر :١494‏ ص 4". 
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الثمانينيات) فهو يعود إلى جملة من العوامل من أهمها استرجاع مصر لحقوقها في إنتاج 
وتصدير النفط» والتحسن الهائل في أسعاره في الأسواق العالمية» والتحسن الذي 
طرأ على أسعار السلع الأولية الأخرى» وازدياد فرص العمل للمصريين في الخارج 
وبالذات في بلدان الخليج؛ وارتفاع تحويلات العاملين» وبدء تدفق الاستثمارات 
الأجنبية بعد زوال احتمالات تجدد النزاعات المسلحة في المنطقة. وفي الداخل» فإن 
سياسات الحكومة استهدفت الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات 
الاجتماعية مثل الصحة والتعليم التي كان لها دور مهم في تعزيز معدلات النمو 
الاقتصادي التي حافظت على مستوياتها العالية» والتي ساهمت في تخفيف ظاهرة 
الفقر. وكما يشير وليام فان إيغن فإن «التأثير المشترك لكل من النمو الاقتصادي 
والسياسات الاجتماعية الفعالة كان الخفاضاً هائلاً في الفقر: متوسط نصيب الفرد 
من الدخل القومى ازداد بمقدار ل بالمئة» ومتوسط نصيب الفرد من السعرات 
الحرارية ازداد من ٠٠5,؟‏ إلى "#٠٠‏ في اليوم. جزء من هذه الزيادة في السعرات 
يرجع إلى برنامج موسع وباهظ التكاليف للدعم الاستهلاكي؛ معظمه للقمح 
والطحين. . . ومن المؤشرات الأخرى فإن معدلات الوفيات العام قد انخفض من 
؟ إلى ٠١‏ لكل ألف, والوفيات بين الأطفال انخفضت من ١79‏ إلى ٠١‏ لكل 
ألف» وتوقعات الحياة ازدادت من 5؛ إلى 57 عاماً خلال الفترة 191/8 001949 , 


أما لماذا عاودت ظاهرة الفقر الارتفاع من جديد في مصر في عقد 
التسعينيات؟ فهو ما قد تختلف حوله الاجتهادات. إلا أن تضافر عوامل مثل 
برنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 6 »؛ والتدهور الكبير في 
الإيرادات النفطية» والآثار الاقتصادية والاجتماعية لحرب الخليج عام ١99٠‏ 
وعودة مثات الآلاف من العمال المصريين من العراق والكويت» ثم تفاقم أعمال 
العنف الداخلي التي ألقت بظلالها على القطاع السياحي وتدفقات الاستثمار 
الخارجي» قد تكون جميعها لعبت أدراراً محتلفة ولكن باتجاه واحد» نحو تقليل 
معدلات النمو وازدياد معدلات الفقر. 


د على الرغم من تباين الحكومات» والسياسات المتنوعة التي انتهجتها 
الحكومات المتعاقبة» فإن معدللات الفقر ظلت مختلفة في الحضر عنها في الريف. 
ويبدو أن التحسن الذي طرأ في الثمانينيات قد شمل الحضر والريف على قدم 
المساواة» ما قلل من ظاهرة الفقر في كلا الإقليمين» كما تدل على ذلك كل 
الدراسات التي أجريت حول مسح موازنة الأسرة لعام .14417/194١‏ إلا أن 


000 233 .8 «رقع كام طاخمهك]5 لهة أقف8 710016 مط مز بوععبه8» بمقطيرة8 مولا 


زه 


التباين بين الحضر والريف قد عاد للظهور من جديد بعد ذلك كما تدل عليه 
التقديرات لسئوات التسعينيات» باستثناء دراسة الليئى وخير الدين. وكما تشير 
الدكتورة كريمة كريم فإنه في عام 1487/144١‏ كان مدى انتشار الفقر يقل 
بدرجة قليلة في القطاع الريفي عنه في القطاع الحضريء أما في عام /١94٠‏ 
0١‏ فقد تجاوز الفقر في القطاع الريفي نظيره في القطاع الحضري بكثير. .. 
ويعبارة أخرى» فإنه وفقاً لبيانات توزيع الدخل (أي وفقاً التقدير الدخل») زاد 
الفقر في الحضر عام ١141/١14٠‏ بأكثر تما كان عليه عام ١194١/1187؛2‏ في 
حين زاد الفقر في الريف بأكثر من ٠٠١‏ بالمئة خلال الفترة نفسهاء ووفقاً لبيانات 
الإنفاق (أي وفقاً «لتقديرات الإنفاق») زاد الفقر بأقل من ٠١‏ بالمئة فى الحضر (من 
4 بالمئة إلى 5,4" بالمثة) وبما يقارب 864 بالمثة فى الريف (من ,74 بالمئة إلى 
0 بالمئة من الأسر)' . ١‏ 


*" الأردن 


امتاز الأردن باهتمامه الرسمي بظاهرة الفقرء وقيام الحكومة بإعداد مسوح 
ختلفة ودراسات متعددة حول هذه الظاهرة وجوانبها الاقتصادية والاجتماعية» 
سواء من قبل المؤسسات الرسمية ذاتها أو من خلال التعاون مع المنظمات الدولية. 
وخلال فترة قصيرة من الزمن نسبياً )١1946  19445(‏ أجري العديد من المسوح 
المتعلقة بموازنة وإنفاق الأسرة» والاستخدام» والعمالة والبطالة والعائدين والفقر. 

ولم تكن هذه الجهود للأغراض الأكاديمية أو العلمية البحتة» بل تم الاعتماد 
عليها لتحديد خط فقر رسمي للأردن» وعلى ضوئه تم تصميم العديد من 
السياسات الهادفة لدعم الأسرة الفقيرة ومساعدتبها للارتقاء بمستواها المادي 
والاجتماعي. كماتم الاعتماد على مؤشرات الفقر للتخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي» وفي رسم السياسات الاقتصادية الكلية. ولاثنين من المسوح الخاصة 
بموازنة وإنفاق الأسرة والعمالة والبطالة (1985/ ١9817‏ 11947) تم إعداد لجنة 
خاصة تم تشكيلها بقرار حكومي لدراسة النتائج والوصول إلى الخلاصات 
والتوصيات والسياسات الواجب اتباعها. وباستخدام المسح الأول قامت اللجنة 
بإعداد دراسة تفصيلية عن الفقر فى الأردن» كما قامت اللجنة بتقدير «خطي الفقر 
المدقع والمطلق بطريقتين: اعتمدت الأولى منهما على تقدير خط فقر واحد بالنسبة 
لكل محافظة على أساس تكلفة الحد الأدنى لسلة غذاء مقترحة ونتائج دراسة نفقات 


() كريمة كريم » الفقر وتوزيع الدخل في مصر (القاهرة: منتدى العالم الثالث» :)1١9955‏ ص ه". 


دك 


ودخل الأسرة الأردنية. . في حين اعتمدت الطريقة الثانية على تقدير خط الفقر 
على مستوى الأسرة الواحدة تبعاً لحجمها وتركيبة أفرادها ببحسب العمر ونوع 
0 أما مسح عام 21447 فقد قامت لحنة مشابية بدراسة التناتج 'وتقدير 
خطوط ونسب الفقر مع إدخال عامل مهم جديد وهو السكن . ولذا : تم التمييز بين 
0 التي تدفع إيجاراً لمسكنهاء وتلك التي لا تدفع إيجارأء باعتبار 7 السكن هو 
أحد المكونات المهمة للإنفاق العائلٍ الشهري . 

والجدول رقم ١(‏ ل ا 0 
الفقر ونسب الفقر في الأردن. والصورة العامة توحي بأن ظاهرة الفقر ظلت ثابتة 
وأن نسبة الفقراء بقيت تراوح حول حصة تقارب خمس السكان 7 تقريباً. 000 
من اختلاف المناهج التي اتبعها الباحثون» وتباين خطوط الفقر التي توصلوا إليهاء 
إلا أن نسب الفقر التى قاموا باحتسابها جاءت متقاربة على نحو ملحوظ» وهذا 
بثير العديد من التساؤلات حول تلك النتائج . 

في الدراسة التي قام بها البنك الدولي عن ظاهرة الفقر في الأردن عام 
85 ؛ تم اعتماد خمسة تقديرات لخطوط الفقر: الأول هو الذي تم احتسابه من 
قبل د. محمد الصقور وآخرين (خط الفقر المطلق). والثاني والثالث هما خط الفقر 
العام وخط الفقر الخرج المقدران من قبل البنبك الدولي. والرابع والخامس هما 
الإنفاق الكلى لأدنى ٠١‏ بالمئة و١7‏ بالمئة من فئات الإنفاق للسكان. ويلاحظ البنك 
أن الدكتور الصقور قد اقترح خطأً للفقر يعتمد على سلة من الغذاء والاحتياجات 
غير الغذائية للسكان التي 3 تم تقدير تكلفتها بأسعار عام /41 .. وميزة هذا انط أنه 
تم تصميمه لحاجات 0 الأردن» إلا أن مثالبه تتمثل في عدم تبني الحكومة 
له؛ وكذلك بأنه أصبح غير ذي جدوى بعد الارتقع. ادف الأبعد مد عم 
7 والتغيرات في أنماط الاستهلاك التي قد تكون ترتبت عليه'"'". 


وتخلص دراسة البنك الدولي إلى أن الانخفاض في عدد الفقراء بين عامي 
6 118519 يعود للنمو الاقتصادي وكذلك لتحول مهم في توزيع الدخل 
لصالح الفقراء. أما في الغترة )١1497  1١985(‏ فإن مؤشر عدد الفقراء ازداد 
بالمئة. وفجوة الفقر ارتفعت بمقدار 5," بالثة. وكل هذه الزيادة تقريبا تعود 
للانكماش الاقتصادي وتراجع الناتج المحلٍ الإجمالي بمقدار 8,8 بالمئة. ومن المعلوم 


.44- 48 باقرء قياس الفقر في دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء ص‎ ٠ 
بتامئعستطقة/17) اء1تددعدىلم بوامعسوط دمل ممق عزن 071للع 11 عا(توايم ,علصسو8 دملا‎ 1200: )١١( 
لسلا 8-9 مهم ,(1994 مكلضسق8 قط"‎ 


إن 


الجدول رقم هم 
مؤشرات الفقر في الأردن 


و ادير 


الصفور وآخرون”" 
البنك الدولي”) 


البنك الدولي 


)١(‏ ,19562 ناطةف أعسقك نمأ «راءةم16105 هأ ومملاناطتماول1 عسمعم1آ و'مول00» ,820050 مععلنم 
لهنعءم5 ؟اعأنقه/17 ,71ه2070 +[ (مااباطا«اواط 1100716 ,.03ع ,53801 0هتصتصقطه14 نجه عططسا8 وعط) 343 
.(1990 رققعع بوعتاباوء177 :00 ,2عل01ه80) أقوظ 210016 عط ده 5مللنوة 

)١(‏ محمد الصقور [وآخرون]» دراسة جيوب الفقر في المملكة الأردنية الهاشمية (عمان: وزارة 
التنمية الاجتماعية» 1984). وفي دراسة أخرى بعئوان: «تقرير دراسة الفقر: الواقع والخصائص»»؛ 
(1191): يقرر الفريق الباحث» برئاسة محمد الصقور أن الاختلاف في خط الفقر يعود بشكل أساسي إلى 
ما إذا كان الفرد يدفع إيجاراً أم يملك سكن أو يسكن في منزل لا يدفع مقابله إيجاراً. ويمقارئة -خط الفقر 
(الكفاف) وهو "١‏ ديئاراً» وخط الفقر (الكفاية للمستأجرين) وهو 4١١»؛‏ فإن الفرق بيئهما هو 8ه ديئاراً» 
أي يشكل 4؛ بلمئة من قيمة خط الفقرء وهي عالية بكل المقايس. 

(9) في دراسة البنك الدولي عن ظاهرة الفقر في الأردن» هناك تفضيل لاستخدام الإنفاق وليس 
الدخل في احتساب سخط الفقرء والأسباب هي تلك السائدة في الأدبيات الاقتصادية (سبق الإشارة إليها 
في الفصل الأول من الكتاب). وقدم البنك عدة تقديرات خط الفقر بناء على الإنفاق وعلى الدخل. ولعام 
24417 التقديران الأول والثاني يمثلان على التوالي خط الفقر المدقع وخط الفقر العام؛ أما التقديران الثالث 
والرابع فيمثلان المستوى الأدنى من الدخل (الثالث لأدنى عشير أو لأدنى ربيع). وهذا ينطبق على 
التقديرات المقدمة لعام !149. 

وينبغي ملاحظة أنه لكل من عام 19417 و14941» فإن التقديرات قد بينت على أساس مسح الدخل 
والإنفاق 'إ17نا5 116ل معمياظ لصة وتدمعه1) (1815)» بينما تقدير 1١991‏ بني عل أساس مسح التوظيف 
والبطالة والعائدين والفقر (061185) . برا «وامط جاتمك«0ل إن #نمفعاتكل عات امد ,لم8 10عه كلا 

.(1994 بعاتنة8 عط" :126 اماع« أرج ماقا ع»نروييودد اد 


ون 


أنه نتيجةٌ لسياسات الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي اتبعها الأردن» فإن 
أسعار الطعام ارتفعت بمقدار 78 بالمئة نظراً لتخفيض قيمة الدينار الأردني وإلغاء 
الدعم عن العديد من السلع. ولذلك شهدت الفئات الفقيرة في المجتمع أكبر 
انخفاض في الإنفاق على الطعام بين مجموعات الدخل المختلفة”"". 

ويقر البنك الدولي بأن النتائج التي تضمنتها الدراسة المسحية عن العمالة 
والبطالة والعائدين والفقر (617875 التي أجريت عام ١947‏ هي غير موثوقة 
وذلك لأن متوسط الإنفاق الذي تم تسجيله في هذا المسح يمثل 75 باللئة فقط من 
مثيله فى حسابات الدخل القومي» ولأن التسجيل الناقص (#صناءدم»:-065ه0) 
يظهر الفقر أكبر مما هو عليه فعلياً. كما يقر البنك بأن -خطوط الفقر التي قام هو 
بتقديرها للأردن تعتبر عموماً متدنية» حيث إنها وضعت بناء على بيانات الأقطار 
المنخفضة الدخلء بينما يدخل الأردن في مجموعة الأقطار المتوسطة الدخل. وعلى 
الرغم من هذه التحفظات» فإن دراسة البنك الدولي تشير إلى ملاحظتين مهمتين 
حين تتم مقارنة نتائج 19817/1١9857‏ مع نتائج عام 19947. جميع المؤشرات تدل 
على أنه في عام 1947: 

١‏ أصبح الفقر أكثر انتشارأء ففي تعداد عام 1947/١985‏ لم يكن هناك 
بين المشاركين في التعداد من يقع دون خط الفقر للبنك الدولي. و” بالمئة فقط 
يقعون تحت خط الفقر المطلق للصقور. في عام 21447 هذه المؤشرات ارتفعت 
إلى ١8‏ بالمئة أدنى خط الفقر للبنك الدولي و5,4١‏ بالمئة أدنى خط الفقر للصقور. 

؟ إن الفقر غدا أعمق. ففجوة الفقر وفقاً لخط الفقر المطلق للصقور» 
ارتفعت من ٠,٠"‏ بالمئة من خط الفقر عام 1987/1985 إلى 1 بالمئة عام 
2 

النتيجة ذاتبا توصلت إليها دراسة للأمم المتحدة عن سياسات التكيف 
الاقتصادي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في الأردن. وتشير الدراسة إلى أن 
منظمة اليونسيف قد قامت في أوائل عام 144١‏ «بدراسة ميدانية شملت مئات 
العائلات الأردنية من ذوي الدخل المنخفض تم اختيارها عشوائياً من أربع وثلاثين 
منطقة شعبية في المملكة. وتشير الدراسة إلى أنه «إذا ما قورنت نتائج هذه الدراسة 
(أي الدراسة التي قامت بها عدة وزارات) بالدراسة التي أعدتها وزارة التنمية 
الاجتماعية في سنة 419417 نجد أن حجم الأسرة ذات الفقر المدقع قد ارتفع من 


(؟1) المصدر نفسه؛ ص !3 - 98. ْ 
1) فجوة الفقر تم قياسها كمتوسط الإنفاق الضروري لرفع شخص فقير إلى مستوى خط الفقر» 
ومعبرا عنه كنسبة من خط الفقر. انظر: المصدر نفسه؛ ص ؟1. 
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بلمئة في سنة 19817 إلى ”,58 بالمئة في سنة 1447. كما ارتفع حجم الأسر 
الفقيرة فقرأً مطلقاً من ١7‏ بالمئة في سنة 19417 إلى 71,1 بالمئة في سنة 1947. 
وبذلك يكون عدد الأفراد الذين يعيشون في حالة فقر مدقع قد ارتفع من 7١‏ ألف 
نسمة في سئة ١941/‏ إلى 101 ألف نسمة في سنة 21447 كما ارتفع عدد الأفراد 
الذين يعيشون في حالة فقر مطلق من 18٠‏ ألفاً في سئة 14417 إلى حوالى + 4 
آلاف نسمة في سنة 4019817 

إن دراسة البنك الدولي اللاحقة عن الأردن؛ والتي بنيت على تحليل نتائج 
مسح موازئة الأسرة لعام 1441 وإن كانت مبدئية» تظهر أن الفقر في ا 
وباستخدام جميع المؤشرات» قد انخفض خلال الفترة .)١19917  ١995(‏ والسبب 
الرئيسي حر حدة التفارت في توزيع الدخل وليس زيادة 
معدلات النمو. خلال الفترة المذكورة انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل 
القومي من 8١5١‏ ديئاراً أردنياً عام 5 إلى 777 ديناراً أردنياً عام /1191. ومع 
ذلك فإن خضة أدنى +١‏ بالمثة من السكان قد ارتفعت بينما انخفضت حصة أعلى 
١‏ بالمئة من إجمالي الاستهلاك . 


تونس 

تونس أيضاً من الأقطار العربية التي اهتمت بظاهرة الفقر. وقد أجريت مسوح 
عدة لموازنة واستهلاك الأسرة» كانت محل دراسة من قبل المنظمات الدولية وبعض 
الباحثين . والنتائج التي تم عرضها في الجدول رقم (؟ -5) تغطي فترات زمنية مختلفة 
منذ منتصف الستينيات وحتى منتصف التسعيئيات» وخلالها مرت تونس بتغيرات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة. والانطباع العام الذي يعطيه الجدول هو أن معدلات الفقر 
في كل من المناطق الحضرية والريفية» ووفقا للباحثين المختلفين» قد انخفضت على 
نحو ملحوظء وأن معظم هذا الانخفاض قد حصل في عقد الثمانينيات. أما في 
النصف الأول من التسعينيات فإنه لم تحدث أية تغيرات مهمة في ذلك الصعيد حيث 
ظلت معدلات الفقر عند مستوياتها التي كانت سائدة في مطلع العقد. 

وقد اهتمت الحكومة التونسية» من خلال معهد الإحصاء القومي» بظاهرة 
الفقرء وقامتء بناء على مسوح استهلاك الأسرة» بتحديد خط الفقر معتمدة على 
صيعة منهج لاخحصة الطعام») الشائعة الاستخدام في دراسات الفقر وذلك مئذ عام 


)١4(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغري آسيا [الاسكوا]» شعبة التخطيط الإثمائي: اسياسات 
التكييف والإصلاح الاقتصادي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في الأردن»؛ /58/88057/4/512/)1993) 
(13» ص 144- 46. 
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. ولضمان أن خطوط الفقر تعكس مستويات المعيشة المشاببة في المناطق 
المختلفة» فإن السلطات التونسية قررت إعادة احتساب خط الفقر وقامت بالتعاون 
مع البنك الدولي بصياغة خط فقر جديدك لعام 115 وكذلك عام 06 . 


ومن خلال مقارنة نتائج مسح موازنة الأسرة للأعوام 19486 و940١‏ 
و445١»‏ ويبناء على خطوط الفقر الجديدة» فإن ١١,7‏ بالمئة من السكان كانوا فقراء 
عام 21185 وانخفضت هله النسبة إلى 4,/ بالمئة عام 1194٠‏ ثم ازدادت بمقدار 
طفيف عام 1110 إلى ",/ بالمئة. ومعظم الانخفاض في الفقر خلال هذه الفترة 
حدث في المناطق الريفية» على الرغم من أن ظاهرة الفقر ظلت متركزة في الريف 
حيث يقدر أن /١‏ بالمئة من فقراء تونس يعيشون في المناطق الريفية» مع تباين 
واضح بين المناطق. ويبدو من المسح أن معظم الفقراء يتركزون في مناطق الشمال 
الغربي والوسط الغربي» وهي المناطق المرتفعة التي تبتعد عن مدن الساحل الشرقية 
ذات الطبيعة الدينامية العالية©*'2. أما اتجاه معدلات الفقر للارتفاع من جديد خلال 
الفترة )١1946  ١99.(‏ فيعزى إلى الجفاف الذي ضرب تونس خلال الفترة 
)١1940 (‏ والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بمقدار كبير. 

وفي حالة تونس» فإن اختيار خط الفقر له تأثير مهم في نسبة الفقرء وذلك 
لأن توزيع الاستهلاك منحدر قرب خط الفقر. وعلى سبيل المثال فإن نصف الفقراء 
لديهم مستويات من الإنفاق أقل بمقدار ٠١‏ بالمئة من خط الفقر. وزيادة خط الفقر 
بمقدار 10 بالمئة إلى 15٠١‏ ديناراً تونسياً للفرد في العام سيزيد حصة الفقراء في 
السكان من 5,/ بالمئة» إلى ١5,١‏ بالمئة» أي حوالى الضعف0"©. 

ويعترض باحثون آخرون لهم دراسات مهمة عن الفقر في المناطق الريفية 
على النتائج التي توصل إليها البنك الدولي. وهم يشيرون إلى أن المنهجية التي 
استتخدمها البنك الدولي يكتنفها العديد من المشاكل» التي من أهمها: أن البنك 
الدولي يقدم منهجية بسيطة في تعريف خط الفقر. ولهذا الغرض فقد قام البنك 
باستخدام الدخل الذي تحصل عليه أدنى فئة من فئات الدخل (الفئة ٠١‏ بالمئة في 
سلم الدخل)» ثم بعد ذلك تم إدخال بعض التعديلات عليه من خلال تبني 
مستوى منظمة الفاو (780) للمعدل الاستهلاكي. وقد تم تطبيق هذا المنهج على 
كل من الريف والمدينة على حد سواء. وقد ترتب على تطبيق ذلك المنهج : 


زهياة 17/1 كد همعط وباب ععوعظط بنرمننهادء[[م بوامعروط موزعانم؟1 زه متأطبتدعه رعطاصق8 للعمبزا 
.0 .م ,(1995 مكطلة8 عط1' :)جا ,نامع ستطقة/7) و1 علا مم وا وعجر 
() المصدر نفسهء» ص .١١‏ 


لمأن 


ان نسبة الفقر بالتعريف ستكون ١؟‏ بالمئة. 
ان مستوى خط الفقر لكل من الريف والمديئة سيكون مختلفاً. 
ان مكونات خط الفقر غير معروفة. 
وبدلاً من ذلك فقد قام الباحثون الثلاثة بالنظر إلى الفقر باعتباره مفهوماً مطلقاً 
وليس نسبياً» ولهذا الغرض قاموا بتقدير خط الفقر بناء على المنهجية الحديئة» التي 
تعتمد على تكاليف سلة غذائية مختارة لتحديد الحد الأدنى من الإنفاق الكلي للفرد» 
ومن ثم خط الفقرء ووفقاً لتقديراتهم (11.0) فإن ظاهرة الفقر قد تراجعت قليلاً جداً 
في الريف في الفترة منذ منتصف الستيئيات حتى منتصف السبعينيات» بينئما ظلت 
ثابتة في المناطق الحضرية. ويه تحت السيعيات زان منطل المحل في شري 
المعيشة تركز في المناطق الحضرية. ولم تشهد تونس تقدما واضحا في تخفيض معدلات 
الفقر إلا منذ مطلع الثمانينيات (انظر الجدول رقم (؟ -0))1". 
الجدول رقم (؟ - 5) 
0011 وتات كاري اولان 


سدور ار |. عل الت عراس تو تقد 
الح اتح شك احص سرح ننتككم 


عاسق8 10لجه/ا 
دع مم61 تنوكا 
10 

11 
أمظ 10:14 


ينا 
15 
10 
1544 
س8 10ئزه1 
1456 
عنسدظ روا 


)١١(‏ ل#ساعبا 0:14 “الامطصط أهعنناة هأكل 1 ,وقمط© أأزة لمة لمصول تلهلا رمةطله8 عتسوة 
52-3 .هم ,(1991 ,مققلءلده1 عاعه7" بجعك! جقاه20همآ) :1ه 2:1/07 11 
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5 - المغرب 

المغرب هو أحد الأقطار العربية التي تقع في المنطقة الفاصلة بين الأقطار 
المتوسطة الدخل وتلك المنخفضة الدخل. وعلى الرغم من الإنجازات التي حققها 
المغرب في مجال التنمية الاقتصادية» كما ينعكس ذلك في مؤشرات التنمية 
البشرية» إلا أن ذلك قد شابته جملة من المؤشرات السلبية التي أثرت في الحصيلة 
النهائية. والمؤشرات العامة تحمل دلائل إيجابية عديدة» منها أن معدل الوفيات بين 
الأطفال قد انخفض منذ مطلع السبعينيات بمقدار النصف. كما أن معدلات 
الالتحاق بالتعليم قد ازدادت هي الأخرى بمستويات كبيرة . 

إلا أن هذه الإنجازات قد شابها أنبا تقل كثيراً عما حققته أقطار أخرى 
مشاببة من حيث مستوى الدخل» كما أن الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية 
ظلت عند مستوياتها العالية من دون تحسن يذكرء والحكم ذاته ينطبق على الفوارق 
بين الذكور والإناث. وقد قام المغرب بإجراء مسوح موازنة أسر مختلفة وللفترات, 
عحؤ»ء وهلاؤلاء و1984/ ١986‏ و1590/١199.‏ ولا يوجد أية دراسات 
تحليلية للمسح الأول؛ ولذا فإن النقاش سيتركز على المسوح الثلاثة الأخيرة. 
وتقديرات الفقر التي قام بها موريسون (الجدول رقم (؟ ‏ 7)) تظهر أن معدلات 
الفقر في المغرب في مطلع السبعيئيات كانت عالية جداً تصل إلى 7" بالمئة من جملة 
السكان» ومع تباين بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية . وقد اعتمد موريسون في 
تحديد خط الفقر على على دراسة البنك الدولي الذي قام بتعريف خط الفقر بأنه الحد 
الأدنى من مستوى الدخل الذي يحقق إشباعاً مقبولاً من الغذاء. 

والصورة العامة التي يظهرها الجدول رقم (؟ ‏ /) عموماً هي أن ظاهرة 
الفقر في المغرب في تراجع مستمر. وفي هذا يتفق كل من موريسون والبنك 
الدولي؛ وأن ظاهرة الفقر في المناطق الريفية تفوق تلك السائدة في المناطق الحضرية 
بمعدلاات عالية340 , ١‏ 

قام البنك الدولي بإبراز ثلائة تقديرات لحالة الفقر: الأول بني على المتوسط 
غير المعدل لمسحي استهلاك الأسرة. ووفقاً لذلك فإن مؤشر عدد الفقراء يظهر أن 
١‏ بالمئة من السكان هم فقراء عام ١441١ 194٠‏ (وهناك 9 بالمئة فقراء 
جدا)ء وأن الفقر في الريف أعلى منه في المديئة بنسبة عالية ١(‏ و4١‏ بالمئة في مقابل 


)١(‏ قتادع0) امعصومه !1069 ,معممجمكلر[ :17 «إنتياو1 2714 أانة1تاقناة4 ,دمممأسمكلة سمتاوسسطه 
رع ' أجنة للادزه1ء 12619 لس سيت انان يه عتسمممع8 10 0ه تسقع :0 :وأموط) 810165 
.(1991 


م 


5 بالمئة). ومسح عام ١984‏ 1985 يظهر أن الفقراء كانوا يشكلون ١١5‏ بالمئة 
من السكان» وفى ذلك دلالة واضحة على أن نسبة الفقر قد انخفضت خلال الفترة 
المذكورة. ١‏ 
الجدول رقم (فيسيي 
مؤشرات الفقر في ا مغرب 


لصنر ار [ خط لتر صماراسة 


1 
الدخل 


لمع لوبو 
خط الفقر المدقع 
خط الفقر المطلق 
١511/514٠‏ 
عنصو مونو 
خط الفقر المدقع 
خط الفقر المطلق 


)١(‏ يوجد في المغرب نوعان من الإحصاءات التي تساعد على تحديد طبيعة وخصائص ظاهرة الفقر: 
مسح استهلاك وإنفاق الأسرة الذي أجري عام /١9484‏ 1445ء: ومسح مستوى المعيشة (5965.آ) عام 
1 1. 

وقد أشار تقرير البنك الدولي إلى أنه بسبب طبيعة كل من المسحين» فإنه يجب الحذر في المقارنة 
بينهما. والمقارنة المبدثية بين المسحين تظهر أن معدل النمو الحقيقي في متوسط نصيب الفرد من الدخل 
القرمي كانت ٠‏ بالمئة خلال الفترة 1986/1984 21441/1440 في مقابل نمو قدره 7,8 بالمئة في 
الاستهلاك الخاص كما تظهره حسابات الدخل القومي . وهذا التباين قد يكون سببه طبيعة وحجم العينة 
وإجراءات المسح. ويعتقد خبراء البنك أن مسح 1441/114٠‏ هو أكثر دقة من المسح السابق. 
.2 .م و(1994 بعلسة8 116" :120 ,اماع ستطقة177) (إسزه 0 2014 ,/ازع 11 (أكلاة 4 ,بر "عباوط بمعع 0« ولا رعلمد8 1010لا 


بمعدل الئمو الفعلي للاستهلاك الحقيقي للفرد الذي يتم نشره في حسابات الدخل 
القومي. وفقاً لذلك فإن نسبة الفقراء في مسح عام ١980/1984‏ تشكل 
١‏ بالمئة من جملة السكان وليس 55 بالمئة. 

الثالث يضيف تعديلاً لكل من متوسطي المسحين ليعكس حقيقة أن 
الاستهلاك في عام 1946/1185 كان أقل بمقدار كبير من قيمة الاتجاه العام» 
بينما كان في عام ١941/١19٠‏ أعلى. ووفقاً لذلك فإن الفقر'قد قدر في عام 


أن 


1984 بأنه يشكل ١7,50‏ بالمئة بينما يشكل في عام ١5,5 1941/199٠‏ 
بالمئة. ووفقاً لهذا التقدير الأخير فإن الفقر في واقع الأمر لم ينخفض إلا بمعدللات 
متواضعة تعكس بدرجة كبيرة التغير في سياسات الحكومة2. 

كما هو الحال في تونسء» فإن توزيع الاستهلاك هو أيضاً منحدر هنا قرب 
خط الفقر» مما يعني أن عدد الفقراء القدر سيكون حساساً جداً للطريقة التي سيتم 
بها اختيار خط الفقر. وعلى سبيل المثال فإن نصف الفقراء لديهم مستويات من 
الإنفاق تقل عن خط الفقر المقدر ب ٠‏ بالمثئة فقط. ولو تم رفع خط الفقر بمقدار 
٠‏ بالمئة تقريباً إلى درهم للفرد في السنة» فإن هذا سيزيد من نسبة الفقراء 
بن جملة السكاق من 17# بالقة إل 1 ب 

الجدول رقم (؟ ‏ 7) يظهر أيضاً أن ظاهرة الفقر في المغرب هي ظاهرة 
ريفية» وأن السبب الرئيسي للفقر في تلك المناطق هو عدم وجود فرص العمل 
368تزه1صسع-17206)» حيث تعتبر الزراعة التي تتصف بالموسمية» النشاط 
الأساسي. ووفقاً لمسح عام فإن 7,0 مليون من سكان الريف هم 
فقراء» منهم ١,5‏ مليون ممن يعدون فقراء جداً. وخلال الفترة ١986/1984‏ - 
2 ازدادت نسبة الفقراء الريفية من 7١‏ بالمئة إلى "7 بالمئة. أما الفقر 
في المناطق الحضرية» فهر قد ارتبط بدرجة وثيقة بمعدلات السكان المرتفعة في 
هذه المناطق والناتجة من الهجرة من الريف. فقد ولدت هذه ضغوطاً قوية على 
مستويات الأجور المتدنية أصلاً» وبخاصة للعمال غير المهرة. وقد فاقم من المشكلة 
عدم مجاراة معدلات خلق الوظائف في المناطق الحضرية لمعدلات نمو السكان 
والقوى العاملة؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة©. 


© العراق 

مر العراق في تاريخه المعاصر بفترات من التحولات الجذرية في تركيبه 
السياسي والاقتصادي الداخلي وفي علاقاته الإقليمية والدولية» ما أثر في مسيرة 
التنمية والرفاه الاجتماعي لشعبه. والتغيرات السياسية الداخلية في العراق وكذلك 


النزاعات الإقليمية التي كان طرفاً فيها هي جرء من المعلومات العامة التي لا ينبغي 
لنا تكرارها هنا. 


)١9(‏ عط" :120 بدمأعستطمة/7) #اناره07 0714 ,1671 7اكلاز0 4م ,براععبوط «مععوءوقة ,علصسوظ 14ن11 
.3 .م ,(1994 ,أمظ 

(290) المصدر نقسهء ص ". 

(١؟)‏ المصدر نفسه؛ ص “ا", 


ودراسة ظاهرة الفقر في العراق تعود بشكل أساسي إلى بعض الدراسات 
الأكاديمية» وفي مقدمتها ذراية الدكتور محمد حسين باقر. والحدول رقم 4-0 
يحوي عدداً من تقديرات خط الفقر ومعدلات الفقر منذ مطلع السبعينيات وحتى 
مطلع التسعينيات. ولو أخذت الصورة العامة» على الرغم من التباين في 
المنهجيات المستخدمة لتحديد خط الفقرء فإن الانطباع الأولي الذي يعطيه الجدول 
المذكور هو أن ظاهرة الفقر في العراق قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عقد 
السبعينيات» ساعد عليها التحسن الكبير في أسعار النفط . إلا أن تقديرات خطوط 
الفقر ومعدلات الفقر لعام ١984‏ تشير إلى أن التحسن خلال عقد الثمانينيات كان 
طفيفاً» ووفقاً للكليدار فإنه كانت هناك زيادة فى معدل الفقر بين الفترة ١91/4‏ 
4 ومن المعتقد أن يكون للحرب العراقية ‏ الإيرانية التي استمرت ثماني 
سنوات تأثيرات هائلة في معدلات الفقر وتوزيعه بين المناطق الجغرافية كذلك» 
حيث يتباين ححبجم المتأثرين بالحرب والمستفيدين منها. 

تقديرات الفقر لعام ١9184‏ تظهر أن د. باقر هو الوحيد الذي تشير تقديراته 
إلى تحسن في معدلات الفقر خلال هذا العام. إلا أنه ينبغي الاستدراك بالقول بأن 
هذا التقدير قد بني على نمط غذائي فعلي» أما تقديره الآخر والذي بني على نمط 
غذائي مقترح» فهو يشير إلى أن نسبة الفقراء في عام 19848 قد ارتفعت إلى /؟ 
بالمئة بعد أن كانت ١5‏ بالمئة عام ١91/9‏ ل ا الا م 
نسبة الفقر فإنه يلاحظ أنها قد حققت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة 1١41/9‏ 191/5 
واستمرت في الانخفاض خلال الفترة 191/5 2191/4 إلا أن نسبة الفقر في سنة 
4 هي أعلى بكثير مما كانت عليه في سنة 001914 . 

أزمة عام ١194٠‏ حملت معها تبعات مختلفة للعراق» إذ وضع تحت الحصار 
الدولي؛ ا عن الدمار الكبير الذي لحق بمنشآته الاقتصادية وبنيته التحتية. وقد 
اجتمعت عوامل مثل الحد من صادراته ووارداته» ومعدلات التضخم العالية؛ 
وانبيار العديد من أوجه النشاط الاقتصادي التي يقوم بها السكان» لتساهم في 
تراجع النمو الاقتصادي وتدهور مؤشرات التنمية البشرية. وتشير إحدى الدراسات 
إلى أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بالأسعار الثابتة قد انخفض خلال 
الفترة ١1947 ١984‏ بمقدار الثلثين (من ٠١٠١7‏ دينار للفرد عام 1984 إلى 
5" دينار للفرد عام 2001997 . 


(1) بافرء قياس الفقر في دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء ص 47. 
رقف محمد كاظم المهاجر؛ الفقر في العراق : قبل وبعد حرب الخليج » سلسلة دراسات مكافحة الفقر؛ 
4 (نيويورك: الأمم المتحدة؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]» :)١1481‏ ص .١4‏ 
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الحدول رقم 0 -6) 
مؤشرات الفقر في العراق 


خط الفقر عه 


خط الفقر الماقع 
خط الغقر المطلق 


)١(‏ باقرء قياس الفقر في أقطار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغري آسيا. وقد قدم محمد حسين 
باقر تقديرين خط الفقر في العراق للسنوات المذكورة: الأول يعتمد على أسلوب النمط الغذائي الفعلٍ 
اعتماداً على نتائج بحوث موازنة الأسرة لعامي 191/١‏ و19175, 

أما التقدير الثاني» فقد اعتمد على أسلوب النمط الغذائي المقترح» وهو نمط قامت بإعداده لجئة عام 
0 وبمقارنة التقديرين» يتضح أن تقديرات محمد حسين باقر تنح لتخفيض خط الفقر ما ينتج منه 
نسب متدئية للفقر في العراق مقارنة مع النسب التي يمكن الوصول إليها باعتماد المنهج الثاني. التباين 


يتضح من الجحدول التالي : 
خط 7 في د ليك 


كعد حد يتتيو امتح ام 


المصدر: المصدر نفسهء ص 4١‏ 47. 
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وتشير الدراسة ذاتها إلى أن نسبة الفقر قد ارتفعت إلى حوالى 7,١‏ بالمئة فى 
المناطق الحضرية و8,١81‏ بالمئة في المناطق الريفية عام 1497 بعد أن كانت 74,5 
بالمئة و1,9 بالمئة بالتتابع عام .١148/‏ وفي تقدير خطوط الفقر في العراق» اتبع 
المهاجر المنهجية الشائعة القائمة على تحديد قيمة الحاجة الغذائية للفرد والأسرة 
اعتماداً على مسح موازنة الأسرة لعام 14868. ثم بعد ذلك واعتماداً على الأرقام 
القياسية للمواد الغذائية والأر قام القياسية العامة لأسعار المستهلك» قام بتحديد 
خطوط الفقر للعامين ١997‏ و1445 بالأسعار الجارية9" . 
5 - لبنان 

تعود أولى الجهود لتحديد خط الفقر فى لبئان إلى أعمال بعثة ايرفد 
(1838]) الفرنسية وذلك عام .145٠‏ إلا أن لبنان قد شهد تطورات اقتصادية 
كبيرة أثرت في ظاهرة الفقر لديه» وبخاصة منذ منتصف السبعينيات بعد بدء 
الحرب الأهلية . ولا يوجد في لبنان مسح لموازنة وإنفاق الأسرة» ولذا فإن جميع 
التقديرات قد اعتمدت على مسوح جزئية لشريحة سكانية أو لمنطقة جغرافية معيئة. 
الجدول رقم  1(‏ 4) يحوي بعض التقديرات لخطوط الفقر ونسب الفقر في لبئان 
قامت ببا جهات متعددة وخلال سنوات متباينة. ويلاحظ أن هناك تفاوتاً كبيراً فى 
هله التقديرات؛ وذلك يعود بشكل أساسي لغياب الإحصاءات الموحدة» 
ولاختلاف المناهج المستخدمة لتقدير خط الفقر ومن ثم معدلات الفقر. وعلى 
سبيل المثال فإن الدراستين اللتين أجريتا عام 1441 تظهران اختلافاً في نسبة الفقر 
في لبنان يصل إلى حوالى 1 بالمئة. 

وإذا كانت الصورة العامة التي يقدمها الجدول رقم (؟ ‏ 4) تشير باتجاه انخفاض 
معدلات الفقر مع مرور الزمن؛ إلا أن هذه النتيجة يجب التعامل معها بحذر شديد 
وذلك لغياب البيانات الضرورية. وعلى الرغم من أن هذه هي النتيجة الأولى التي 
توصل إليها أنطوان حداد في دراسته عن الفقر في لبنان حيث يشير إلى أن مقارنة 
النتائج التي توصلت إليها بعثة ايرفد والنتائج التي توصل إليها في مطلع التسعينيات 
تدعوه للاستنتاج ب «حدوث تحسن ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة» لكن لا بد 
من التحفظء أولاً لأن تقدير الاحتياجات متفاوت بين أواخر الخمسينيات وأوائل 
الستينيات» وثانياً لاختلاف الوسائل ومناهج البحثء مما يجعل الأرقام غير قابلة 
للمقارنة الدقيقة . ولكن النتيجة العامة صحيحة» وهي أن رقعة الفقر تقلصت بين نقطة 


() المصدر ئفسهء ص /7. 


1 


الانطلاق )١1950(‏ ونقطة الوصول :)١1991(‏ رغم عدم دقة القياس»*") 


الحدول رقم 4 
الأسرة الفقيرة 
(نسبة مئوية) 
5 


تقديرات خط الفقر ونسبة الفقر في لبنان 


اك دي بن 
ل 
ة//اىة ١‏ 
لال 
انوا 
1/4 
144 


المصدر: باقرء المصدر نفسه. 


السب المثئوية للأسرة الفقيرة كا امك 1س 64 (لسبة مئوية) 
لب ] ايام | الصتاعة | التجارة | الإدرة العامة | الثسات الأشرى 
55 أن فج نك فهر 

تحت خط اله 


المصدر: 00 حداد» الفقر في لبئان؛ سلسلة دراسات مكافحة الفقر؛ ١‏ (نيويورك: الأمم 
المتحدة» اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]ء 5 )») ص ه. ويقول انطوان حداد 
ان . #بالتزاضن أن التونيع لبي 0 اللبئائية تبعاً لم الذي يعمل : فيه العيل الأرلد يمائل تقريا 
الملدقع» أي 3 دخولها لا تفي بالحد الأدنى من سانانا من الغذاى» وأ جرال 37 بالمئة من الأسر 
اللبنانية تعيش تحت خط الفقر المطلق» أي أن دخولها لا تغطي نفقات احتياجاتها الأساسية من غذاء 
5-0 ونقل وصحة وتعليم. ..؟ 
ثالثاً: الفقر فى الأقطار المتخفضة الدخل 
هذه المجموعة من الأقطار تحوي السودان واليمن والصومال وموريتانيا 
وفلسطين. . وفي معظم إن لم يكن في جميع هذه الحالات فإن ضعف قاعدة الونتاج 
وشح الموارد أو عدم استخدامها بطريقة مثل قد صاحبته معضلات سياسية داخلية 
أو خارجية فاقمت من حدة الفقر. وضعف أو قلة الموارد الاقتصادية عكست 
نفسها من جهة أخرى على نوعية قاعدة الإحصاءات المتوافرة والموارد المخصصة 


(76) أنطوان حداد. الفقر في لبئان»ء سلسلة دراسات مكافحة الفقر؛ ١‏ (نيويورك: الأمم المتحدة» 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 7 آسيا [الاسكوا]ء» ))١995‏ ص ؟١1.‏ 
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لإجراء المسوح المختلفة التي تساعد في تقويم ظاهرة الفقر. ولذا فإن هذه الأقطار 
تشترك في خاصية أن المعلومات المتوافرة حولها تعتبر قليلة وغير كافية. وباستثناء 
السودان الذي يوجد لديه عدة مسوح موازنة أسرة» فإن الأقطار الأخرى لديها 
مسح واحد لكل منهاء ما سيعطي صورة ثابتة (518860) وليس ديناميكية عن مدى 
تطور ظاهرة الفقر عبر الزمن» وتأثير السياسات الاقتصادية المختلفة فيها. وحتى 
في حالة السودان» فإن التغيرات السياسية الجذرية التي حملت في طياتها تحولات 

في النظم والسبياسات الاقتصادية: نافيك عن ارب الأهلية في الجنوب 
والنزاعات المستمرة مع أقطار الجوار تجعل الصورة التي ترسمها مسوح موازنة 
واستهلاك ا الجدوى تقريباً. وفي الجدول رقم )٠١  7(‏ تم رصد 
أهم التقديرات التي أنجزت حول ظاهرة الفقر في السودان منذ مطلع الثمانينيات. 
وفي الدراسة الأول التي أعدها كوهن وهاوس اعتمد الكاتبان في تقدير خط الفقر 
على مسح استهلاك وإنفاق الأسر في منطقة حضرية واحدة في السودان هي جوبا. 
وقد شملت دراستهم المسحية ٠٠١١‏ أسرة» أي حوال 6 بالمثة من حجم الأسرة 
في المدينة» وذلك خلال الفترة حزيران/ يونيو - آب/ أغسطس 1987. والدراسة 
تصوير لوضع الفقر في جزء من أجزاء السودان قبل بدء الحرب الأهلية» ولذا فهي 
نافعة في إطارها التاريخي. وقد اعتمد الكاتبان على منهجية تحديد الحد الأدنى من 
الدخل اللازم لتحقيق إشباع معين من الغذاء. والتقدير الذي توصلا إليه وهو أن 
الحد الأدنى يمثل 8,58 جنيه سوداني للفرد في الشهر ١,5(‏ دولار أمريكي) يعتبر 
منخفضاً جداً. وقد افترض الكاتبان أن الفئة الفقيرة تخصص ١‏ بالمئة من دخلها 
للغذاء. والنتيجة النهائية لذلك هي أن تقدير خط الفقر» ومن ثم نسبة الفقر جاء 
متدنياً فى هذه الدراسة. وعلى العكس من ذلك فإن أناند ونور افترضا أن النسبة 
الخصهية [لعذاء من قواذنة الأسزة كن القلك عله ةا 11 


وتعتبر التقديرات التي تقدم بها د. علي عبد القادر هي أشمل التقديرات من 
حيث الفترات الزمنية التي غطتها وكذلك المنهج الموحد الذي استخدمته. إلا أن 
النتائج التي توصل إليها بشأن معدلات الفقر تعتبر عالية بالمقارنة مع الدراسات 
الى ونظراً إلى أن العديد من المسوح قد اقتصر على بعض امناطق الجغرافية 
فقطء فإنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى أحكام أو خلاصات نبائية بشأن 
معدلات الفقر في السودان. 


50) علي عبد القادر علي؛ برامج التكيف الهيكي والفقر في السودان (القاهرة: مركز البحوث 
العربية» 14 ص 6 وما بعدها. 
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الحدول رقم (5 ١2‏ 
مؤشرات الفقر في الأقطار العربية المنخفضة الدخل 


عمق عت معله© 94370 1) 
عمملة ل لسوصة )١985(‏ 
عبد القادر 
اليكل 
ليك ذحل 
كلاوا 
١54‏ 
اليمن (ريال/ فرد/ سئة) 
البنك الدولي 14947 
موريتانيا (دولار/ فرد/ سنة) 
البنك الدولي ١441/1444‏ 
الفقر المدقع 
الفقر المطلق 
الضفة الغربية وقطاع غزة 
جيل هلال ١595‏ 
شعبان والبطمة 
الضفة 


أما عن اليمن» فإن التقديرات التي قام بها البنك الدولي اعتمدت على مسح 
موازنة الأسرة لعام 1447. وقد تم احتساب خط الفقر لكل منطقة على حدة» ثم 
لليمن ككل. وتم احتسابٍ هذه الخطوط بالطريقة المنهجية التي تعتمد على احتساب 
قيمة الغذاء الأساسي» ثم احتساب تكاليف الحاجات الأساسية الأخرى. وقد تم 
افتراض أن الإنفاق على الطعام يشكل حوالى ١‏ بالمئة من جملة إنفاق العائلة» وهو 
تقدير مبالغ فيه بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى. وقد انعكس ذلك على تقدير 
خط الفقر وكذلك على معدلات الفقر التي اعتبر البنك أنها تقارب 18,5 بالمئة 
و؟,9١‏ بالمئة للمناطق الحضرية والريفية بالتتابع»ء وهي معدلات متدنية بمقاييس 
الدول النامية المقاربة لليمن من حيث مستوى التنمية أو مستوى المعيشة. 
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أما في موريتانيا فعلى الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي 
مقارنة مع أقطار أفريقيا جنوب الصحراء؛ فإن الفقر يعتبر ظاهرة شائعة» 00 
موزع بطريقة غير عادلة. وهذا المستوى المرتفع من الفقر ينعكس في 
واحداً من كل حمسة أطفال يموت قبل سن الخامسة» ا 
يعاني سوء التغذية» وأن متوسط العمر المتوقع هى ا عاماً» وأن ثلثي السكان هم 
من الأميين. والفقر يوجد بشكل خاص في المناطق الريفية وبين غير المتعلمين. 
وفى دراسته لظاهرة الفقرء اعتمد البنك الدولي على تقدير الحكومة 0 
الفقر. وهذا الأخير اعتمد بدوره على الأرقام التي أوردها البنك الدولي في تقرد 
التنمية عن الفقر )١44٠(‏ والذي قدر فيه خط الفقر المدقع عند 7/0 دولاراً 7 
في السنة» وخط الفقر المطلق عند 77١‏ دولاراً في السنة 0 عام 1944). 

ويشير البنك إلى أن الخط الثاني ٠1١(‏ دولاراً) هو أعلى من متوسط الإنفاق 
الفردي الذي يظهره مسح عام 219848/1941 وبذلك يتم تصنيف معظم السكان 
كفقراءء وهي نتيجة غير وأقعية. ولذا فهو قد حبل الخنط الأول ووفقه يكون معدل 
الفقر 45 بالمثة» مع تباين كبير بين الحضر والريف"". 

أما في فلسطين المحتلة» فإن التقديرات تتباين على نحو يمنع من الوصول 
إلى خلاصة واضحة:؛ إلا أن الدراسات المختلفة تتفق على أن معدلات الفقر في 
فلسطين تتباين بين المناطق» وأن أعلى مستويات الفقر تتركز في قطاع غزة. 


(/1؟) ,(1994 ملصدو8ظ غط]" :120 بتاماع ستطقة7) 71211كدودكلم برامعامط :112 طأينه 84 علصة8 0214لا 
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(إلفصل الثالكت 
خصائص الفقر والفقراء في الوطن العربي 


مقدمة 


الفقر من الظواهر الاجتماعية المعقدة التي تنسبب بعدد من العوامل وتتفاعل 
معها. وهي ظاهرة منتشرة في أنحاء المجتمع ولا تقتصر على جزء جغرافي منه. 
فهي في الحضر كما هي في الريف» وتوجد بين الأصحاء والمعافين جسدياً كما 
توجد بين الذين يعانون عاهات أو نقصاً في القدرات. . ومع ذلك» فإنه من العدل 
القول بأن ظاهرة الفقر في معظم الأحيان تكون موزعة بطريقة غير متكافئة. فهي 
كظاهرة أعلى في الأقطار النامية منها في الأقطار المتقدمة. والظاهرة تستفحل بشكل 
أكبر في الأقطار الأقل نمواً مقارنة بالدول الحديثة التصنيع. وضمن القطر الواحد 
عادة ما تكون ظاهرة الفقر أكثر انتشاراً في الريف مما في المدن والمناطق الحضرية» 
وتقل مع ارتفاع مستوقى التعليم ا عدد أفراد الأسرة أو عدد 
المعالين فيها. في الدراسات الدولية المقارنة لوحظ أن اثقل الفقر يقع في أقسى 
صوره على مجموعات معيئة. فالمرأة محرومة بصفة عامة» إذ تحمل عادة في الأسر 
الفقيرة عبء حمل من العمل أكبر بما يتحمله الرجل» وهي أقل تعليمً؛ وفرصها 
أقل في الوصول إلى الأنشطة المجزية. كذلك يقاسي الأطفال بصورة لا تناسب 
فيهاء وتتعرض ثوعية حياتهم مستقبلاً للمخاطر من جراء عدم كفاية التغذية 
والرعاية الصحية والتعليم. ويصدق هذا بصفة خاصة على البنات...)”2. 


وفي المنطقة العربية». وعلى الرغم' من وجود قواسم عامة يمكن الإشارة 
إلبهاة إلا آنه يود أيضاً العديد من الاستسناءات: ام : الفقر مثلاً تقل في 
الأقطار النفطية التي تتسم بصغر.حجم السكان مقارنة مع الأقطار العربية غير 
النفطية والتي تعتمد على القطاع الزراعي بشكل أساسي. وضمن القطر الواحد؛ 


.14 ص‎ :)199٠ (القاهرة: مؤسسة الأهرام؛‎ 144٠ البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم»‎ )١( 


الا 


تكون ظاهرة الفقر في المدن أقل منها في الريف» وبين المتعلمين أقل منها بين 
الأميين. إلا أن ظاهرة الفقر في الوطن العربي ارتبطت بمؤثرات أخرى بعيدة عن 
عملية توليد الدخل وتوزيعه في المجتمع. المؤثر الأول والأساسي هو الحروب 
والصراعات الإقليمية والديئية والإثنية والتيى في غالب الأحيان كان لها دور مهم 
في تفاقم ظاهرة الفقر وتوزيعها في المجتمع. ينطبق هذا على العراق ولبئان 
والسودان والصومال وفلسطين» وبدرجة أقل على المغرب (نزاع الصحراء)» 
والجزائر (الصراع الداخلي) والأردن (وبخاصة العائدون من بلدان الخليج بعد 
الاجتياح العراقي للكويت). العديد من الفقراء في هذه الأقطار لم يكونوا كذلك 
من قبل» وقد ساهمت الظروف الطارثة في اجتذاهم من مواطنهم أو مهنهم 
وأعمالهم. 

ونظراً لوجود قواسم مشتركة عامة» وفوارق عديدة بين الأقطار العربية من 
حيث خصائص الفقر والفقراء» فإننا سنتناول هنا أهم تلك الخصائص. 


أولاً: فجوة الفقر وشدته 

كما سبقت الإشارة في الفصل الأول؛ فإن خط الفقر هو مؤشر تقريبي مهم 
للتعرف على هذه الظاهرة» إلا أنه بحكم صياغته والأرقام التي ينتجها لا يصلح 
لأغراض هذا الفصلء ألا وهي التعرف على خصائص الفقر والفقراء أو مدى 
عمق ظاهرة الفقر. ولاستكمال هذا النقص» فإن الدراسات المقارئة المعنية ببحث 
ظاهرة الفقر تلجأ إلى مؤشرات أخرى لا تقل أهمية» ألا وهي فجوة الفقر 
(هة © 220965 وشدة الفقر 10060 تواتنهبه5 6076:9). والمؤشر الأول (فجوة 
الفقر) يقيس حجم الفجوة الإجمالية المقدرة بين دخل الطبقة الفقيرة وخط الفقرء أو 
بتعبير آخر» ما هو ححجم الدخل اللازم لتحويل الفرد أو العائلة من حالة الفقر إلى 
حالة عدم الفقر؟ المؤشر الآخرء شدة الفقرء والذي لا يقل أهمية» يوفر معلومات 
حول مدى تفاوت الدخل ضمن الفقراء ذاتهم. 

الجدولان رقما (7 - )١‏ و(” ‏ 7) يحويان إحصاءات خاصة بفجوة الفقر 
وشدة الفقر في عدد من الأقطار العربية التي تتيح احصاءاتها احتساب مثل هذه 
المؤشرات. كما جرت العادة في الفصول السابقة فإن التقسيم الأساسي بين فئات 
السكان في بلدان الخليج هو بين المواطنين وغير المواطنين. والجدول رقم 5 4 
يظهر أن هناك فرقاً واضحاً في هذا الاعتبار» حيث إن فجوة الفقر لغير المواطنين 
تفوق مثيلاتها للمواطنين بهامش كبيرء وفي حالة جميع البلدان. في الإمارات فجوة 

ف 


الفقر بين المواطنين تعتبر صغيرة نسبيأء حيث إن متوسط إنفاق الفقير يشكل حوالى 
بالمئة من خط الفقر. هذه النسبة لغير المواطئين تصل إلى حوالى ١‏ بالمئة. 
ولجملة السكان فإن فجوة الفقر 5,7 بالمئة تعني أن متوسط إنفاق الفئات الفقيرة 
يشكل 91,8 بالمئة من خط الفقر في الإمارات. ضمن الأقطار الخليجية» فإن قطر 
تشابه الإمارات من حيث حجم التفاوت بين المواطنين وغير المواطنين في فجوة 
الفقر. فجوة الفقر لكل من الفئتين تبلغ /او1 بالمئة ولارلم بالمئة بالتتابع » وللسكان 
ككل تبلغ "ره بالمئة. بتعبير آخر فإن متوسط إنفاق الفئات الفقيرة من المواطنين 
يبلغ “,44 بالمئة من خط الفقر» ولغير المواطنين يبلغ 17ر41 بالمثة. 
الجدول رقم (7- )١‏ 
مؤشرات الفقر في بلدان الخليج العربي 
الإمارات 1١959!/1995‏ 
فجوة الفقر 
شدة الفقر 
الكويت 41//1985ة ١‏ 
فجوة الفقر 
شدة الفقر 


الببحرين “1947/ 0071444 
فجوة الفقر 
شدة الفقر 
قطر ١984‏ 
فجوة الفقر 
شدة الفقر 


)١(‏ محمد حسين باقرء قياس الفقر في أقطار اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء سلسلة 
دراسات مكافحة الفقر؛ " (نيويورك: الأمم المتحدة: اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء 1995). 


في الكويت تنخفض فجوة الفقر» كما أن مقدار التفاوت بين المواطنين وغير 

امزاظين يتشنقن نذرحة أكيره آنا فى نشالة التخريق فإن هذا العفارت بين 

المواطئين وغير المواطئين يتقارب على نحو ملحوظ جداً. التفسير المحتمل لتفاوت 

بلدان الخليج من حيث فجوة الفقر يعود إلى مستوى التنمية وكذلك مدى 

«الاستقرار» الاجتماعي لغير المواطنين في هذه البلدان. ونظرا لقدم ظاهرة الهجرة 
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الأجنبية في الكويت ومحدوديتها في البحرين» فإن الفوارق بين المواطنين وغير 


وشدة الفقرء التي تقيس مدى التفاوت في توزيع الدخل بين الفقراء ذاتهم 
تظهر النمط ذاته. ٠‏ في جميع بلدان الخليج التفاوت في توزيع الدخل ؛ 0 
المواطئين يعتبر محدوداً جد ويتراوح بين ؟٠,*‏ بالمئة في البحرين و55, ٠‏ بالمئة في 
الإمارات. ومن جهة ثانية» فإن التفاوت يبلغ أقصاه في الإمارات» ويبلغ أدناه في 
البحرين. إلا أنه ضمن غير المواطنين ذاتهم» هناك تفاوت في شدة الفقر في جنيع 
بلدان الخليج. التفاوت في توزيع الدخل بين الفقراء غير المواطنين يبلغ أدناه في في 
البحرين» ويبلغ أقصاه في قطر الإمارات )0م ٠‏ بالمئة و4,97 بالمثة بالتتابع). ومرة 
أخرى فإن مراحل التنمية الأولى تعتمد على مهارات متباينة يتم استجلابها من 
الخارج تتراوح بين تخصصات عالية يحصل أصحابها على دخول مرتفعةٍ وأيل عاملة 
غير مؤهلة تعتمد على العمل اليدوي وتحصل على دخول منخفضة جدا. ولذا فإنه 
خلال مراحل التنمية الأولى يكون التفاوت في توزيع الدخل بين غير المواطنين 
عالياً. ٠‏ وبمرور الوقت» وبسبيب الاستغناء المستمر عن العمالة اليدوية فإن حجم 
فجوة الدخل بين غير المواطنين تتجه للانكماش والتقلص. 


في الأقطار العربية غير النفطية» الفروق عادة تظهر بين المناطق الحضرية 
والمناطق الريفية. وببذا الاعتبار فإن جميع الأقطار العربية التي يضمها الجدول رقم 
( - ؟) تكون فجوة الفقر فيها في المناطق الحضرية أقل منها في المناطق الريفية» 
وفي بعض الأحيان بدرجة كبيرة كما هو.الحال في مصر في مطلع التسعينيات 
والمغرب. وتونس. وللأسف لا توجد إحصاءات كافية تسمح بالمقارنة الزمانية لكل 
قطر على حدة؛ إلا أن الإحصاءات المتاحة تشير إلى أن هذه الأقطار اختلفت أيضاً 
من حيث تطور فجوة الدخل. في حالة مصرء خلال الفترة الم لان 1 8 
6 فجوة الفقر تضاعفت في كل من المناطق الحضرية والمناطق الريفية 
على حد سواءء إلا أن حجم التفاوت بِينْ الحضر والريف قد انخفض على نحو 
ملحوظ. في عام 1141/194٠‏ كانت فجوة الفقر في المناطق الريفية ثلاث مرات 
مقدار فجوة الفقر في المناطق الحضرية (5,8 بالمئة في مقابل ١,8‏ بالمئة)» إلا أن 
هذه النسبة قد انخفضت عام ١995/1١96‏ إلى الضعف فقط ررم بالمئة في 
لمناطق الريفية مقابل 4 بالمثة في المناطق الحضرية). 

الظاهرة ذاتهبا تكررت في الجزائر التي شهدت خلال الفترة ١4946 1١944‏ 
زيادة في حجم فجوة الفقر وانخفاضاً في التباين'في حجم هذه الفجوة بين المناطق 
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الحضرية والمناطق الريفية. في عام 1484 كانت فجوة الفقر في المناطق الريفية 
تشكل 5," مرة مقدارها في المناطق الحضرية ١,7(‏ بالمئة مقابل 5,* بالمئة). فى 
عام 14946 ازداد حجم الفجوة في كل من المناطق الحضرية والريفية على حد 
0 إلا أن التفاوت في حجمها قد انخفض إلى 15,5 مرة. في الأردن لا توجد 
شرات للمناطق الحضرية والريفية بشكل منفصلء إلا أن مؤشر فجوة الفقر 
للقطر ككل بشير إلى أنه قد اع نمطاً شاب لؤشر الفقر. ففجوة الفقر قد شهدت 
انخفاضاً ملحوظأً خلال النصف الأول من الثمانينيات وذلك بسبب الآثار الي 
خلفها الانتعاش الاقتصادي وتحويلات العاملين في فئات الشعب كافة. وبعد ذلك 
وللآثار المعاكسة للعوامل ذاتها فإن فجوة الفقر قد ارتفعت من جديد خلال النصف 
الثاني من الثمانينيات ومطلع التسعينيات» ولتعاود الانخفاض من جديد خلال 
الفترة 1١98917‏ /ا1949. غْ 


الجدول رقم )١  ”(‏ يظهر أيضاً أنه ولجميع الأقطار العربية المذكورة» فإن 
حجم التفاوت في توزيع الدخل بين الفئات الفقيرة (مؤشر شدة الفقر) في المناطق 
الحضرية يقل عن حجم التفاوت في المناطق الريفية. يبلغ التفاوت في مؤشر شدة 
الفقر بين المناطق الحضرية والريفية أقصاه في تونس (شدة الففر في المناطل الريفية 
تبلغ 4 مرات مستوياتها في المناطق الحضرية)» بينما يبلغ أدناه ة في اليمن ثم 
الجزائر. والأقطار التي تسمح إحصاءاتها بالمقارنة الزمنية (مصر والجزائر) تشير إلى 
أن حجم التفاوت في توزيع الدخل بين الفقراء قد ازداد سوءاً بمرور الزمن» إلا 
أن التفاوت بين المناطق الحخضرية والمناطق الريفية قد اتجه إلى التقلص. 


ظاهرة تقلص التفاوت في كل من فجوة الفقر وشدة الفقر بين المناطق 
الحضرية والمناطق الريفية في الأقطار العربية المذكورة قد يكون سببه الرئيسي تطور 
البئية الأساسية في معظم الأقطار العربية» والتواصل الجغرافي الذي ألغى أو خفف 
من حدة التباين على نحو ملحوظ. وكذلك فإن العديد من الأنشطة الاقتصادية. 
خارج قطاع الزراعة» قد بدأت تنتقل ع المباطق الحضمرية .وذلك لاعثبارات 
توزيع التنمية الإقليمية أؤ تخفيض التكاليف أو القرب من المواد الأولية والخام التتي 
تدخل في صناعات محدودة. وبالطبع فإن الاعتبارات السابقة لا تلغي أو تخفف من 
الدور الهم الذي قامت به العديد من الحكومات في الأقطار العربية من أجل 
إعطاء :المزيد من الاهتمام بالمناطق الريفية من خلال سياسات الإنفاق العام الهادفة 
لنشر التعليم والخدمات الصحية وشبكة التأمينات الاجتماعية» والتي كان لها أ 
واضح في تخفيف حدة ظاهرة الفقر في هذه المناطق. 

7و 


الجدول رقم 70 - ؟) 
مؤشرات الفقر في الأقطار العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل 


14444 
ؤم ةا 
1441 
16 وا 


154٠ 
كلوا‎ 
لحكل‎ 
١447 
؟1ؤا‎ 
١417 


19494114 
14م ةا 


ل 
44] 


1١544 
١و4‎ 
١ 44ة‎ 
للدحل‎ 


لحكل 
تكد 


انياً: الحضر والريف 
البعد الإقليمي لظاهرة الفقر هو واحد من أهم الجوانب التي تشترك فيها 
الأقطار العربية جميعهاء والتي تشارك فيها هذه الأقطار الأمم الأخرى في العالم 
النامي. وبجانب التطور التاريخي ودوره في إبراز هذه الظاهرة» فإن المدن غالباً ما 
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تستحوذ على اهتمام أكبر في حجم ونوعية الخدمات والاستثئمارات» كما أن 
الفرص الاقتصادية فيها للتوظيف والاستثمار والترقي أكبر. الخدمات الأساسية التي 
يكون لها تأثير في ظاهرة الفقر مثل التعليم والخدمات الصحية والإسكان والبنية 
الأساسية وخدمات الكهرباء والمياه النظيفة تكون في المناطق الحضرية التي يسهل 
الوصول إليها نسبياًء كما أن تكلفتها تكون أقل وذلك بسبب وجود اقتصادات 
وفرة النطاق (©6ل509 06 5عتص:مدوء5) في العديد منها. 


وعلى الرغم من ذلك» فإن معظم الأقطار العربية» مثلها مثل العديد من 
الدول النامية» قد شهدت ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى المادن. وفى 
المراحل الأولى من هذه الهجرة؛ وبسبب عدم توافر الخدمات الأساسية لهؤلاء 
اللهاجرين» فإن هناك دراسات عديدة تشير إلى أن الوضع المعيشي للعديد من 
هؤلاء قد تدهور مقارنة بما كان عليه سابقاً. . تشير دراسة صدرت عن منظمة 
الإسكوا عن واقع الحياة في المان العربية الكبرى إلى أن العديد من هذه المدن 
يشهد «تدهوراً لأحوال المعيشة عموماً» وانتشار الفقر الحاد وانخفاض نصيب الفرد 
من الدخل وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب افتقار الحيز العمراني للمعيشة إلى 
الخدمات الأساسية كالياه والمرافق الصحية والكهرباء والطرق» مما يؤدي إلى تدهور 
اليئة المضرية20, 


وتشير دراسة البنك الدولي إلى أنه «لئن كان الدخل في الحضر أعلى بصورة 
عامة» كما أن الوصول إلى الخدمات أكبرء فإن الفقراء من سكان المدن قد يعانون 
بعض نواحي الفقر أكثر ما تعانيه العائلات الريفية. فالفقير ذ في الحضر يسكن 
بصورة نمطية في الأحياء الفقيرة أو في مستوطنات وضع اليد» وكثيراً ما يكون 
عليه أن يقنع بالازدحام الفظيع والأحوال<الضحية الشبغة والمياء الملوقة» وتكيرا ما 
تكون المواقع غير مشروعة وخطرة»”". 


ومع ذلك» فإن هذا لا ينفي أن «الفقر كظاهرة» هو أكثر انتشاراً في الريف» 
وأن فرص التخلص من ظاهرة الفقر هي أكثر في المناطق الحضرية. يدل على ذلك 
العديد من الدراسات المسحية التي أجريت على بعض الأقطار العربية» والتي أشير 
إلى بعضها في الفصول السابقة. تشير د. كريمة كريم في حالة مصر إلى «أن الفقر 


)١(‏ اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء الفقر في غربي آسيا: منظور اجتماعي. 
سلسلة دراسات مكافحة الفقر؛ ١‏ (نيويورك: الأمم المتحدة» الاسكواء /1491)) ص /ا3. 
(؟) البنك الدولي؛ المصدر نفسه؛ ص 45. 


/ا/ا 


أكثر انتشاراً بين الأسر الريفية منه في الأسر الحضرية» كما يتبين في نسبة الأسر 
الفقيرة في كل من القطاعين»”؟2. وفي الأردن» تشير دراسة البنك الدولي إلى 
على الرغم من أن معظم الفقراء في الأردن يعيشون في المناطق الحضرية» إلا أن 

أكثر حالات تركز الفقر وأعمق فجوات الفقر توجد في المناطق الريفية”'. وفي 
موقع آخر تشير الدراسة إلى أن «سكان الريف عانوا بشكل أكبر التخيرات في الفقر 
مقارنة مع ما حدث في الحضرء كما يتضح ذلك من معدلات عدد الفقراء خلال 
الفترة  1١941/‏ 00194917©, وفي معرض تحليله لمسح موازنة الأسرة في العراق 
عام ١918/‏ يشير محمد حسين باقر إلى أن «قيمة خط الفقر في الحضر تزيد عن 
قيمته في الريف بما يقارب 7١‏ بالمئة. وبرغم ذلك فإن نسبة السكان الفقراء في 

الريف أعلى مما هي عليه في الحضر بحوالى "٠‏ بالمة. ل اك 
منخفضة نسبياً وهي متقاربة للحضر والريف» إلا أن شدة الفقر أعلى في الريف مما 
هي عليه في الحضر ما يدل على أن توزيع دخول الفقراء هو أكثر تفاوتاً في 
الريف»”". وإذا كانت مؤشرات الدخل والإنفاق في بعض الأحيان لا تظهر على 
نحو بارز الفوارق الكبيرة في الفقر بين الحضر والريف؛ فإن المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية لخر لاك ل الجدول رقم 0 -”7) يحوي بعض هذه 
المؤشرات للمناطق الحضرية والريفية في المغرب وفقاً لمسح موازنة الأسرة لعام 
في المناطق الريفية» تعتبر معدلات النشاط الاقتصادي عالية نسبياًء 
"رده بالمئة للذكور و7,4" بالمئة للإناث مقارنة مع 50,5 بالمئة و١,17‏ بالثة 
للذكور والإناث بالتتابع في المناطق الحضرية. وقد انعكس ذلك على معدلات 
البطالة التي ترتفع في المناطق الحضرية مقارنة مع المناطق الريفية. وفيما عدا ذلك» 
فإن المناطق الريفية تتأخر في معدلات أدائها الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بالمناطق 
الحضرية. نسبة السكان الذين يعيشون في منازل غير ملائمة (أكواخ) تقل عن 
٠‏ بالمئة في المناطق الحضرية» بيئما تكاد تبلغ ثلاثة أرباع السكان في المناطق 
الريفية. والصورة ذاتبا تعطيها الإحصاءات الخاصة بالحصول على الخدمات 


هق كريمة كريمء الفقر وتوزيع الدخل في مصر (القاهرة: منتدى العالم الثالث» ))١9954‏ ص .١5‏ 
(0) :1200 هماع سنطعة7) ا1عتدد ددم برامعنامط مزبه0 07ل كز +0071ع 107 71116ع كم ,علصد8 1ه 
.م ,1 .آه؟؟ ,(1994 بعلسو8 مط" 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ص ه". 
(1) محمد حسين باقرء قياس الفقر في دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء سلسلة 
دراسات مكافحة الفقر؛ ” (نيويورك: الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
[الاسكرا]ء ))١59١‏ ص 27. 


م9 


الأخرى مثل نسبة المنازل التي تصلها مياه نظيفة فة والمنازل التي تجمع منها القمامة؛ 
والسكان الذين يتمتعون بخدمات الكهرباء. فجوة التعليم هي الأخرى كبيرة بين 
الريف والمدن حيث إن احتمال التحاق أحد الأطفال الفقراء في الريف كر 
نصف احتمال التحاق أبناء الحضر في العمر نفسه. وتتفاقم هذه النسبة حين النظر 
للنساءء حيث إن صافي معدل التحاق الإناث بالتعليم في المدن يشكل حوالل 
ثلاث مرات المعدل السائد في المناطق الريفية. 

وتخلص دراسة البنك الدولي إلى القول «حيث إن نسبة الفقراء الريفيين قد 
ازدادت من ٠١‏ بالمئة عام ١984‏ 1986 إلى !ل بالمئة عام ١95٠‏ 14941ء فإن 
الفقر في المغرب يظل بشكل أساسي ظاهرة ريفية: هناك 5,؟ مليون من سكان 
الريف هم فقراء» منهم ١,5‏ مليون ممن يعدون فقراء جداً. وبينما هناك تقدم في 
جهود اربة الفقرء إلا أن التحسن هش» فحوالى ٠١‏ بالمئة من السكان يعيشون 
في فقرء يضاف إليهم ؟١‏ بالمئة من السكان لديهم مستويات إنفاق أكثر 6؟ بالمئة 
من لط |0 . 

الجدول رقم زف شري 
بعض المؤشرات في المناطق الحضربة والريفية في المغرب 


السكان الذين لدييم الكهرباء 
النساء اللواني ولدن في المنول 
صافي معدل التحاق الإناث بالتعليم 


معدل التعليم + ١‏ 


المصدر : عط" :120 ,ضماع سنطقة/17) ااه 4انه ,1ن اكنال ,برا«عروط بوعمو ولط ,علصو8 لملا 
.0 ,م ,(1994 عاضق8 


(8) ,لماع ستطقة/7) رإاباده07 4انه ,/711أقنةة4 ,برا«عبرمط «ممعورماط زه 1«ملج21 ,علد ة8 قاعملا 
.44 .م ,(1994 اصم8 عط" :120 


لح 


الجدول رقم  ”(‏ 5) يحوي المؤشرات العامة للفقر والمؤشرات الاجتماعية 
لليمن وفق التوزيع الإقليمي. وواضح أيضاً أن الفقر يعتبر ظاهرة ريفية» حيث إن 
١‏ بالمئة من كل الفقراء» و87 بالمئة من الفقراء فقرأ مطلقاً يعيشون في المناطق 
الريفية . ومعظم الفقراة يتركزون. في حافظات: ذمار:والبيضاء ومحويت» حيث ثلث 
السكان فقراء. 0 تقع على حدود السعودية مثل الجوف وشبوة 
ففيها أقل نسبة من الفقراء”". مؤ حو ترس تعيب لقره قر انل 
كل من الإقليمين. ا ل 
الإنفاق السائد في المناطق الحضرية ويقل بمقدار 4 بالمئة من المتوسط السائد على 
مستوى اليمن ككل . 

الجدول رقم  "(‏ 4) 
مؤشرات الفقر في المناطق الحضرية والريفية في اليمن (19917) 


لقطاع | توزيع السكان | توزيع الفقراء | معدلات الالتحاق بالتعليم | 
1 ددست ماشه |تضافت زد 
الحضر || 5ر5١‏ 1 1 ل 3 4 


كك الح 1م تتنكت ا اللكتتا اج 11 1ن 


الملصستر: 186 :120 ,013 متطقة/7) انع اتددءدد4 برا«سوط بر«عمدرء7 "إن ماأطئامع1 رعلصة8 لاعه/لا 
.5 .م ,(1996 ,علصوظ 


وتبدو الفروق بشكل أوضح في معدلات الالتحاق بالتعليم» وبسخاصة 
للإناث. ففي مقابل كل أنثى تلتحق بالتعليم في المناطق الريفية يكون هناك 5,؟ 
من الإناث ممن التحقن بالتعليم في المناطق الحضرية. 


ثالث : حجم الأسرة والفقر 
هناك خلاف واسع وكبير في الأدبيات الخاصة بالتنئمية ودراسات الفقر 


وتوزيع الدخل حول العلاقة بين حجم الأسرة والفقر. ويلاحظ العديد من 
الدراسات النظرية والتطبيقية أن احتمالات الفقر في الأقطار النامية بين العائلات 


(9) بعلهه8 عط :10 بدمأوستطفة/7) ات ردوعددم براعدمط برعدبيء7ة لزه عتأطنتمع. ,علهة8 10نهكلا 
.5 مط ,(1996 


م 


الكبيرة تكون أقوى منها بين العائلات الصغيرة. وتلخص إحدى الدراسات 
المسحية هذا الرأي بالقول «إن حجم الأسرة التي تعيش تحت سقف واحد يتناسب 
تناسباً عكسياً مع معدل استهلاك الفرد ودخله في الدول النامية. ورغم أن صحة 
هذا الرأي لم تغبت بعد بصورة قاطعة» فالمفترض عادة أن أفراد الأسرة المعيشية 
الكبيرة وأعمارهم صغيرة في الغالب هم من أفقر الناس. وفي حال الأسر 
الفقيرة» فإن حجم الأسرة الكبيرة وبالتالي وجود أسرة مبلدرة كمرة الحجم » يؤدي 
إلى الاكتظاظ والأحوال المعيشية غير الصحية وتردي نوعية الحياة»("'2. والاعتراض 
الذي يرد على هذه الفرضية هو: هل الحجم بحد ذاته يمثل جوهر المشكلة» أم أن 
الخصائص الأخرى للأسرة» مثل الهيكل العمري لأفراد الأسرة ومعدلات الإعالة» 
وعدد العاملين في الأسرة الواحدة تلعب دوراً أكثر أهمية. وكما تشير دراسة البنك 
الدولي» فإن العديد من الأسر الفقيرة ترى أن | إحدى الوسائل المهمة للخروج من 
دائرة الفقر هى من خلال زيادة الذرية لأن هذا سيعنى زيادة عدد العاملين فى 
الأسرة في المستقبل» وكذلك فإن في هذا تعويضاً لمستويات الوفيات المرتفعة بين 
الفقراء عادة. وكذلك ففي المجتمعات النامية التي لا توجد فيها أنظمة ضمان 
اجتماعي متقدمة أو شبكات أمن» فإن وجود عدد كبير من الأطفال يعتبر إحدى 
وسائل الضمان للوالدين جين يعتلوة إل سن القبه و1 ويذهب بعض 
الباحئين الاقتصاديين إلى تقديم جوانب أخرى تدعم وجهة النظر الأخيرة هذه» 
وهذه الجوانب تقوم على مفهوم اقتصادات النطاق ©5021 06 وهنصسهدمه8). ويحاج 
كل من لانجو ورافاليون ب «أن الأسرة الكبيرة تستطيع أن تقتصد في الاستهلاك 
المنزليء ويحذران من التسرع في الخلوص إلى أن الأسرة الأكبر حجماً ستكون 
الأكثر فقرأء إذ إن بنود الإنفاق» مثل الأثاث والتجهيزات المنزلية الثابتة وأدوات 
المطبخ والملابس والسكن يمكن المشاركة في استعمالها بحيث تقل تكاليف حياة 
الفرد داخل الأسرة عن تكاليف حياته حين يقيم بمفرده . . ولكن المفترض في غالب 
الأحيان هو أن تكلفة مثل هذه البنود تتفاعل نسبياً عند مقارنتها بالنفقات الأكبر 
حجماً على البنود اليومية الأساسية مثل الطعا الذي يستأثر بالنصيب الأكبر من 
النفقات في البلدان الأكثر فقراً وبين الفقراء»”""". وينبغي ملاحظة أن استخدام 
العديد من الوسائل المنزلية الحديثة المرتفعة الثمن يظل محدوداً في العديد من الدول 


0000 الاسكواء الفقر في غربي آسيا؛ء منظور اجتماعي ١‏ ص نه 

)01 البنك الدولي؛ تقرير عن التنمية في العالىء ,؛ ص 17. 

)١١(‏ هذه المحاجة وردت فى : #4مالععلام 0نم برا« دمع ردولالة ته متامقلة لسة انام زممة مععط 
.([1994] ,عأمسوظ 7/01 ,قمغأ سنطمة17) 1332 بععمو8 مم178/0:1 طعموعوع 18 ولاه ,عجان 


م١‎ 


النامية» ما يضعف فرضية وفورات النطاق. 

ولأغراض المقارنة» تم إعداد الجدول رقم  7(‏ 5) الذي يبين حجم الأسرة 
لكل من الفقراء وغير الفقراء في عدد من الأقطار العربية التي تتفاوت في 
مستويات الدخل. وعلى الرغم من أن الجدول لم يعد بطريقة تعكس وجود علاقة 
سببية بين أحد المتغيرين والآخرء إلا أن الإحصاءات فيه تشير بوضوح إلى أن 

حجم الأسر الفقيرة في جميع الأقطار العربية المذكورة يفوق حجم الأسر غير 
ا عن ع الا لسن فيا لت بن أ ران ا 
الأسرة الواحدة يؤدي لا محالة إلى انخفاض حجم الدخل والاستهلاك الذي يحصل 
عليه كل فردء 0 حجم الأسرة قد يكرن نتيجة لظاهرة الفقر أيضاً. 
فانخفاض دخل أسرة قد يدفع 0 لزيادة النسل من أجل زيادة عدد العاملين فى 
الأسرة. سق ملا بكر اس ل لمكن ال ليت رن ل ا 
الذي يدار من قبل العائلة هو النشاط الأساسي الذي يزاوله السكان هناك. 


الجدول رقم م26 
حجم العائلة ومستوى ا ب 3 عد ف 
سر ]لاس خضي | اشر | سطضت | 


)١(‏ تشير الأرقام؛ في الإمارات العربية المتحدة للعائلات المواطنة. لغير المواطئين حجم الأسرة هو 
,”ا ولار”" لغير الفقراء والفقراء بالتتابع . 


إلا أن العديد من الدراسات المقارنة لم تعد تركز على حجم الأسرة فقطء 

وإنما على تكوينها أيضاً. فمن الملاحظ أن ظاهرة الفقر ترتبط بالأسر التي ترتفع 

فيها معدلات الإعالة (أي يزداد فيها عدد كل من الأطفال وكبار السن الذين هم 

خارج سوق العمل). وبتساوي جميع العوامل الأخرى» فقد لاحظ عدد من 

الباحثين أن الأسر التي بكرن عل رسيا أمرأة غالباً ما تكون عرضة للفقر أكثر من 
43 


الأسر التي يكون على رأسها رجل. 


وتشير دراسة البنك الدولي عن الأردن إلى أن اانسبة العائلات في وضع الفقر 
تزيد مع كل | إضافة فرد للعائلة. والعائلة المكونة من ١١‏ فرداً يكون احتمال أنها 
و ير د ا الفقر. وينبغي التنبه 
هنا إل أديعلة اللامحظة تكوم عل :قرضنية أن جيم أفراد العائلة يتطلبون المستوى 
نفسه من الدخل بغض النظر عن السن. والفقراء يدركون هذه العلاقة. ٠‏ ففي 
الدراسة التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية عن جيوب الفقر عام 21444 فإن 
حجم العائلة بدا أنه العامل الرئيسي وراء ظاهرة الفقر. ويبدو هذا أيضاً من مسح 
التوظف والبطالة والعائدين والفقر (8517828) الذي أجاب فيه 58 بالمئة من الأفراد 
الذين 00 أنفسهم فقراء بأن سبب الفقر هو كبر حجم العائلة. وحجم العائلة 
اعتبر أكثر أهمية من البطالة التي أعطيت الترتيب الثاني؛ 77 بالمئة من الأفراد الذين 


ومثل الأقطار الأخرى» فإن حجم الأسر الفقيرة في اليمن يعتبر أكبر من 
حجم الأسر غير الفقيرة؛ 5 أفراد مقابل 4,/ أفراد. ويلاحظ أن الأسر الفقيرة 
تحوي عدداً من الصغار أو المعالين أكبر من تلك الأسر الغنية (؟,0 أفراد أقل من 
سن ١8‏ سنة للأسر الفقيرة في مقابل ؟,4 أفراد للأسر الغنية). 


وتشير دراسة أخرى عن تونس إلى الملاحظة ذاتها. فمسح الاستهلاك لعام 
يشير إلى أن العائلات التونسية الفقيرة في كل من الريف والحضر حجمها 
أكبر من المتوسط ولديبا عدد أكبر من الأطفال» ولديها معدل إعالة أكبر. وفي كل 

من الحضر والريف فإن أكثر من ثلاثة أرباع الفقراء هم في سن العمل 7١  1١(‏ 
سنة). والعائلات الفقيرة غالباً ما يكون فيها رب الأسرة طاعنا في السن: فقط 

4 5 بالمئة من الفقراء هم أعضاء في أسرة يكون مسؤولها في سن 18 "٠‏ 
سئة. وقد يكون السبب في ذلك أن الأفراد في هذه السن لم يحصلوا على الوسيلة 
الملائمة لتأسيس منزل مستقل» » ولذا يظلون في مساكن ذويهم. والعائلات الريفية 
التي ترأسها امرأة غالباً ما تكون فقيرة©"©. 


وفي المغرب يظهر مسح عام ١141 114٠‏ أن العائلات الفقيرة في المناطق 
ردق 21-٠‏ ,ته ,11( 1اتتدع ددا توا عمدو تابو ول زه :همع 71[ 1116:تعنكه87 رعلصة8 للع 7لا 
)١‏ ءانا7[ ددع جوومط ورانارعوودط جررمانوادءلالم برارعبوط ممأكتم 1 [ه عااطباوعه عاصه8ة 10ئه/آا 
.14 .م ,(1993 بكعلمدظ عط" :1200 ,همع متطمة/17) ع«مزبظ عثزا عمل ورومعمط 


الذذا 


الحضرية لديهبا حجم عائلٍ أكبر من المتوسط. يضاف إلى ذلك أن العامل من 
العائلات ل عه أن يدعم عائلة حجمها أكبر بمقدار ١١‏ بالمئة من مقدار 
المنوسط. وهذه الظاهرة ترجع إلى حقيقة أن المتوسط العمري في العائلات الفقيرة 
هو أقل من نظيره في العائلات الغنية؛ نصف العائلات الفقيرة تقل أعمارها عن 
0 سلةء بينما تبلغ هذه النسبة الثلث بين العائلات الغنية"*"". 


وتشير دراسة عن لبنان إلى أن «الأسرة الفقيرة في لبنان أكبر حجماً في 
المتوسط من الأسر الغنية. ويبلغ حجم الأسر الفقيرة في المتوسط /ار8 أشستاض 
مقابل 0 أشخاص على الصعيد الوطني. ووجد أيضاً أن متوسط نسبة الإعالة أعلى 
من المتوسط على المستوى الوطني: 8,! مقابل ,. وفي ما يتعلق ب بحجم الأسرة 
وجد الباحثون أيضاً أن الأسر الريفية التي هاجرت مؤحراً من المناطق 0 كانت 
أكبر حجماً من الأسر المهاجرة في السابق» والتي كانت بدورها أكبر حجماً من 
الأسر الفقيرة من أصل حضري. ومن بين الأسر العشرين التي جرت دراستهاء 
وجد أن ثلاثاً منها تعولها نساء» وأن متوسط دخل الأسرة في هذه المجموعة أقل 
من نظيره في الأسر التي يعولها الرجال» وأن النساء في تلك الأسر يعانين من 
زيادة عباء العمل والمسؤوليات» © . 


رابعاً: الأمية والفقر 


العلاقة بين الفقر والأمية أو عدم التعليم هي من الظواهر القليلة التي لا 
تحتاج إلى كثير جدال. وهذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية حيث لا تختلف الأقطار 
كثيراً في هذا الاعتبار. إلا أن ما تتباين فيه الأقطارء والعائلات داخل القطر 
الواحد» هو مدى النجاح في فك التلازم هذا بين عدم التعليم والفقرء وبخاصة 
فى المدى الطويل. فيلاحظ أن ظاهرة «الفقر المزمن» بين العديد من العائلات 
ترجع بشكل أساسي إلى الأمية. ونظراً لضعف تعليم الوالدين وقلة إدراكهم لأهمية 
التعليم» أو عدم امتلاكهم الموارد التي تسمح بتوفيره لذريتهم» أو عدم قدرجهم على 
التضحية بالحاضر (العمل اللمنزلي أو في المزرعة) من أجل مستقبل أفضلء» فإن 
الأولاد يكونون أيضاً غير متعلمين» » ما يعزز استمرار ظاهرة الفقر من جيل لآخر 
ضمن العائلة الواحدة. 


إفقلة ٠‏ .ص ,070101 0110 ,7716(11اقلازة م ,درورو (معع38400 ,لصوت 14ه18 
(11) الاسكواء الفقر في غربي آسيا: منظور اجتماعي» ص 44. 


:م 


هذه «الحلقة المفرغة» يكون لها في أحيان كثيرة بعد اجتماعي. فالعمل ضمن 
نطاق العائلة هو من خصائص الناطق الريفية» وبخاصة تلك التي تعتمد على 
النشاط الزراعي. ولذا فإن المناطق الريفية تتميز باستمرار ظاهرة شيوع «الأمية؛ 
مقارنة مع المناطق الحضرية. وهذا بدوره يعمل على زيادة فجوة الدخل بين المناطق 
الحضرية والمناطق الريفية. وضمن العائلات الفقيرة ذاتهاء سواء في الحضر أو 
الريف؛ فإن عبء التضحية غالباً ما يقع على الإناث وبخاصة في حالة وجود 
خيارات؛: ولذا فإن الذكور تكون لديهم فرص أفضل للتعليم» وهذا بدوره يزيد 
الهوة بين الذكور والإناث من حيث الدخل أو الرفاه الاجتماعى أو الفرص 
الوظيفية . ١‏ 

وظاهرة التلازم بين الفقر وعدم التعليم تكاد تكون عامة في جميع الأقطار 
العربية» وبخاصة تلك التي يوجد فيها قطاع ريفي كبير. الجدول رقم 5-5 
يبرز معدللات التعليم وفقاً لمستويات الدخل في المغرب. والفجوة بين الفقراء 
والأغنياء في تحقيق التعليم واضحة بدرجة كافية. فالعشير الأدنى من الدخل (أقل 
٠‏ بالمئة من مستويات الدخل) مستوى التعليم بيئها يصل إلى ”,755 بالمثة؛ بيئما 
يبلغ لدى أعلى عشير من الدخل (أغنى ٠١‏ بالمئة من السكان) 50,١‏ بالمئة. وهناك 
علاقة ارتباط قوية بين مستوى الدخل ومعدلات التعليم»؛ كما يلاحظ ذلك من 
ارتفاع مستويات التعليم كلما اتجهنا صعوداً في مستويات الدخل . فالعشير الخامس 
من مستويات الدخل مثلاً لديه ١,”‏ بالمئة من مستويات التعليم» أما العشير 
السابع فهو يحقق 8" بالمئة من مستويات التعليم. 

الجدول المذكور يؤكد أيضاً الفوارق المهمة بين الذكور والإناث فى هذا 
المجال. بين أفقر فئة من السكان (العشير الأدنى) تبلغ معدلات التعليم بين الذكور 
46 بالمئة» بينما هي بين الإناث 77 بالمئة. وعلى الرغم من أن مستويات 
التعليم لكل من الذكور والإناث تتجه للارتفاع كلما سلكنا الاتجاه التصاعدي 
للدخلء إلا أن الفوارق الكبيرة بين الذكور والإناث في مستويات التعليم تظل 
واضحة. لأغنى فئة من السكان (العشير الأعلى)» معدلات التعليم بين الذكور هي 
6١.7‏ بالمثة» بينما تبلغ لدى الإناث 50,8 بالمثة. 

يقدم غرتلر وغلوي تفسيراً لهذه الظاهرة في المناطق الريفية في الدول النامية 
يؤكد أنه بما أن الوالدين هما اللذان يتحملان القسط الأكبر من تكاليف تعليم 
الأبناء»ء وبسبب قيود الميزانية أو محدودية الموارد» فإنهما يحاولان استثمار هذه 
الموارد بأفضل طريقة ممكنة» وبشكل يعطي أكبر عائد محتمل. ومن الواضح أن 
الوالدين يستطيعان الحصول على عائد أكبر من تعليم الذكورء وذلك من خلال 
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المشاركة في دخولهم المستقبلية» ولذا فإنهما يفضلان تعليم الذكور على تعليم 
الإناث. وبكلمات أخرى فإن تعليم الذكور ينحو لأن يكون أقل تأثرا بتكاليف 
التعليم أو بدخل الوالدين مقارنة بالإناث. وفي واقم الأمر فإن العديد من الأبناء 
الفقراء يتعاملون مع تعليم الإناث على أنه «سلعة كمالية» يمكن اقتناؤها بعد تحقيق 
كل الحاجات الضرورية©. 
الحدول رقم 55 
نسبة غير الأميين وفقاً لمستويات الدخل في المغرب 


5 
ق 
0 
5 
و, 
ل 
4 
١‏ 
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)١١(‏ مستويات الدخل مرتبة من الأدنى إلى الأعلى. 
المصدر: .2 ,2 .701 ,اأاساه07 21 7116711اكلال0 4 ,نرا«عا80 وععوموكاط ,لم8 10من ثلا 


الصورة ذاتها في الفوارق الإقليمية والنوعية (أي بين الذكور والإناث) يمكن 
الحصول عليها من اليمن» كما يصور ذلك الجدول رقم  5(‏ 67. فمعدلات 
الأمية بين الفقراء تصل إلى أعلى مستوياتها: 4 بالمئة بين الذكور و80 بين 
الإناث» سواء بالمقارنة بغير الفقراء أو بالمستوى الوطني . وبالمقابل فإن مستويات 
التعليم تنخفض بين الفقراء كلمًا اتجهنا في السلم التعليمي إلى الأعلى. فبيئما يوجد 
بين الفئات الفقيرة ٠١‏ بالمئة ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية (هذه النسبة أقل 
للإناث وتبلغ ١‏ بالمئة فقط) فإن نسبة الحاصلين على تعليم من معاهد بعد التعليم 


2. ومعأطونمق2 10 جه 801630 عه؟ نهو م1 تقع دع م171111ا قط5» عسات .2 ممه عقالاعوة‎ 0 )١1/( 
,اماعط 710711معط علنو8 17/04 «ببطة2 أوتبح1 ورمع عمعمعل801 زكده5 10 أققمام م0‎ 701. 6, 20. [1 
)1992(, .مم‎ 171-188. 


لذ 


الثائوي تصل إلى ١‏ بالمئة بين الذكور و؟,' بالمئة بين الإناث. وتنخفض هذه النسبة 
بدرجة أكبر في الدرجات العلمية الأعلى. وينبغي ملاحظة أنه بسبب كبر حجم 
القطاع الريفي في اليمن» ١‏ بالمئة» فإن ذلك قد ينعكس أيضاً على معدلات 
الالتحاق بالتعليم لليمن ككل التي تعتبر منخفضة في الأقطار العربية» والدول 
النامية ككل . 


الجدول رقم 0/5 
مستوى التعليم بحسب الدخل والجنس في اليمن 


1 4" وم وم وذ 
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المصدر: 0 .7 ,35055111711 برا عوط :ترعنرر ةل زه عاأطباوعر ,علصة8 لأعمث#لآ 


والجدول رقم  ٠(‏ 8) عن الأردن يصور الحالة التعليمية لأفقر ٠١‏ بالثة 
و١٠‏ بالمئة من السكان بالتتابع. ولو كانت الأمية موزعة بالتساوي بين جميع فئات 
الدخل؛ فإن أدنى عشير من الدخل (أقل ٠١‏ بلمئة من فئات الإنفاق) ينبغي أن 
يحقق مستوى أمية يساوي ٠١‏ بالمئة» إلا أن هذه النسبة لهذه الفئة تزداد بمقدار 
4" بالمئة لتصل إلى 11,5 بالمئة. ومن جهة ثانية لو كان التعليم موزعاً بالتساوي 
بين فئات الدخل لحققت أدئى فئة دخل من السكان مستويات تعليمية أكثر عدالة» 
إلا أن الجدول يظهر أنه بين هذه الفئة فإن مستوى التعليم الثانوي يصل إلى 7,؟ 
بالمئة والجامعي إلى لا' بالمئة فقط. ولو أخذنا أدنى فئة دخل من السكان بشكل 
منعزل؛ فإن مستويات الأمية في هذه الفئة تصل إلى حوالى 45 بالمئة» والذين 
يقرأون ويكتبون ١9,4‏ بامئة» أي أن نسبة الذين لم يحصلوا على أي تعليم نظامي 
بين الفقراء في الأردن تصل إلى 01,1 بالمئة. ولو انتقلنا إلى العشير الثاني فإن 

/ا4/ 


الصورة لا تتحسن كثيراً. فنسبة الذين لم يحصلوا على أي تعليم نظامي بين الخميس 
الأدنى (أدنى ٠١‏ بالمئة من فئات السكان وفقا لتوزيع الدخل) تصل إلى ,٠ه‏ 
بالمئة. وكلما اتجهنا في السلم التعليمي إلى أعلى» اتضح لدينا الترابط بين الفقراء 
والتعليم. فالسكان الذين لديهم تعليم ثانوي أو مهني أو أعلى منهما يشكلون 
4 بالمئة من السكان الذين تبلغ أعمارهم ١؟‏ سنة فأكثرء ولكنهم يمثلون ١١‏ 
بالمئة من أفقر ٠١‏ بلمئة من السكان و5١‏ بالمئة من أفقر ٠١‏ بالمئة من السكان. 
وتشير دراسة مقارنة إلى «أن ال حالة التعليمية تؤثر أيضاً في الفقر تأثيراً غير مباشر. 
ففى الأردن» مثلاء وجد أنه بين السكان الفقراءء هناك 55,8 بالمئة أمهات أميات 
أو يستطعن القراءة والكتابة فقطء وكانت هله النسبة لا تزيد عن 04,4 بالمئة بين 
غير الفقراء. ووجد أيضاً أن للفقراء آباء أميين أو آباء يمكنهم القراءة والكتابة 
بصعوبة في هر بالمئة من الحالات» في حين انخفضت هذه النسبة إلى 484,١‏ 
بالمئة بين غير الفقراء. وكل ذلك يوحي في ما يبدو بأن للتعليم آثارا بعيدة المدى 
لا تقتصر على هؤلاء الأفراد ودخولهم المحتملة فحسب» بل من الأرجح أن تمتد 
أيضاً إلى الأجيال المقبلة)(4" , 


ومستوى الدخل لا يؤثر في مستوى التحصيل العلمي فقطء وإنما يؤثر 
أيضاً في نوعية التعليم الذي يحصل عليه الأفراد» ومن ثم تعدد فرص التوظيف 
المتاحة للفرد الذي تكون «نوعية تعليمه» مختلفة عن أقرائه الذين يحصلون على 
المستوى التعليمي نفسه. وتشير الدراسة المسحية ذاتها إلى بعض هذه الجوانب 
بالقول «ومن المعتقد أن نوعية التعليم وبالتالي المزايا المحتمل الحصول عليها منه 
تبدو منخفضة في المناطق الفقيرة والمحرومة. وعلى سبيل المثال» كشفت الدراسات 
الميدانية في مصر عن انخفاض مستوى التدريس في المناطق المحرومة» وأن مواقف 
المدرسين إزاء تعليم الفقراء سلبية. ويثبت ذلك بالدليل في لبنان حيث يعزى 
ارتفاع معدل التسرب من التعليم إلى ثلائة عوامل: ١‏ انخفاض نوعية التعليم؛ 
١‏ -انخفاض عائدات الاستثمار من حيث العمل والمهارات؛  ”‏ الضغط 
الاقتصادي للرسوم الدراسية على دخل الأسرة»9'. 


٠7٠-59 الاسكواء المصدر نفسهء» ص‎ )١18( 
الا‎ ٠ المصدر نفسهةء ص‎ )59( 
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الحدول رقم م5 
الفقر والتعليم في الأردن (نسبة مثوية) 
م 


المصسلر: ,تلماه للطقة/[ا) 11تعارردكع وى براععناو ١1و07‏ كزه 00771 مدلل 71112عن/كهظ بعلصة8 10ده/1ا1 
.14 .2 ,1 .01؟؟ ,(1994 لم8 مط :120 


وفي مسح آخر جرى في الأردن عن التحصيل العلمي لطلاب الجامعة 
والوضع الاجتماعي والاقتصادي لآبائهم » وجد أن هناك تناسباً عكسياً واضحاً بين 
درجات الطلاب ودخول آبائهم . ووجد أن تأثير الآباء في طموحات الطلبة 
التعليمية قوي» ويعزى ذلك إلى رغبة الآباء في أن يحصل أبناؤهم على مستوى 


أفضل من ٠‏ الآباء لي" 


(0) المصدر نفسه؛ ص الا. 
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الفصل الرابع 


التفاوت في توزيع الدخل 
المفاهيم.. وأساليب القياس 


مقدمة 

التفاوت في توزيع الدخل كان موضوعاً للبحث والحوار والخلاف منذ أقدم 
العصور. وقد جاءت جميع الأديان لتشير إلى الفوارق في توزيع الثروة بين البشرء 
والسبل التي يمكن من خلالها معالجتها وتكوين مجتمعات أكثر مساواة. ولا يوجد 
فلسفة أو فكر مهم في أي مرحلة من مراحل تاريخ البشرية وفي أية أمة من الأمم 
لم تتطرق لهذا الموضوعء أو لم يكن جزءاً مهما من مكوناتها. ومع كل ذلك» فلا 
تزال هذه القضية تستقطب الاهتمام والبحث» من دون أن يكون هناك خلاصة 
واضحة وقاطعة» ولا يزال البشر يختلفون حتى هذه اللحظة حول ما يمكن أن 
يعنيه «التوزيع العادل للدخل». فكل فرد من المجتمع له أفكاره الخاصة حول 
الموضوع» وفي بعض الأحيان يكون لديه أيضاً الحلول التي يعتقد أنبا ضرورية 
للتصدي لهذه المعضلة. وبالطبع فإن هذا التباين في الفكر يعكس بدرجة كبيرة 
الموقع الذي يحتله الفرد في سلم التراتيب الاجتماعية. فالعمال يعتقدون أن 
أصحاب رأس امال يحصلون على حصة من الدخل أكبر ما يستحقونه بسبب 
الأرباح العالية التي يفرضوها على السلع التي يقومون بإنتاجهاء والأجور المتدنية 
التي يدفعونها للعمال. وأصحاب الأعمال يعتقدون أن مطالبات العمال المستمرة 
بزيادة الأجور تؤدي لا محالة للتضخم ومن ثم إلى إعادة توزيع الدخل في المجتمع 
لغير صالح العمال في الكثير من الحالات. وكما يقال فإن هذا النقاش في نباية 
المطاف قد ولد حرارة أكثر ما ولد ضوءاً يمكن الاهتداء به. 

وقد يبدو السؤال: كيف يوزع الدخل والثروة في المجتمعء سؤالاً سهلاً 
لأول وهلةء إلا أنه يحمل في طياته الكثير من التعقيدات. فتوزيع الدخل في أي 
مجتمع لا يتم بصورة آلية» بل هو وليد عملية معقدة تعكس التطور التاريخي 
والتطور الاجتماعي وكذلك التحولات في عملية الإنتاج. ولا يوجد في أي مجتمع 

ل 


هيئة مركزية تحصل على الإنتاج وتقوم بعد ذلك بتوزيع عوائده» بل إن العملية تتم 
من خلال تفاعل البشر داخل المجتمع وخارجه. وبالطبع فإن ذلك لا يعني بأي 
حال من الأحوال أن الهيئات المركزية أو الحكومات لا تأثير لها في توزيع الدخل» 
بشكل هائل في توزيع الدخل وإعادة توزيعه في المجتمع . 

وهناك بعض المفكرين الذين يرون أن تدخل القطر من أجل تخفيف التباين 
في توزيع الدخل مما لا يمكن تبريره وفق أسس أخلاقية. أحد أهم الأمثلة على 
ذلك هي نظرية العدالة وفقاً للاستحقاق لنوزك 0102107. ويقول أتباع هذه 
المدرسة أن الأحكام الأخلاقية ينبغي أن تبنى على أساس العملية التي يتم بها تحقيق 
التوزيع» وليس النتيجة النهائية للتوزيع. وعدالة توزيع الدخل تعتمد على الكيفية 
التي حصلت بها (الآليات التي تمت من خلالها فى أي مجتمع من المجتمعات) 
وليس على النتيجة النهائية في التوزيع بين فردين أو فئتين أ و ب. ووفقا لهذه 
النظرية فإننا لو بدأنا من نقطة مقبولة يكون فيها لجميع الأفراد الحق في التصرف 
في ملكياتهم والأصول التي يحملونهاء ثم تحركنا بعد ذلك من خلال سلسلة من 
عمليات التبادل والهبات والعطايا التي تعتبر عادلة» فإن التوزيع النهائي للدخل 
يعتبر مشروعاً من الناحية الأخلاقية . وبالطبع فإن القضية الأساسية هنا هي تحديد 
ما إذا كان التوزيع المبدئي عادلاً» وهنا تبدو النظرية أقل تطوراً. 


وعلى العكس من ذلك فإن النظرية التقليدية في المساواة (صعتصةة)ضلوج2) 
تبدأ من وضع مثالي نمائي ‏ المساواة في توزيع الدخل - وتنتقل بعد ذلك لبحث 
المبررات التي تؤدي للخروج عن ذلك. من أنصار هذه المدرسة المفكر الشهير 
راولز (9اس«ه8) وتاوني (زعه«ة1). وهما مع تأكيدهما التباين الكبير بين البشر في ما 
يتعلق بقدراتهم الشخصية وقابليتهم للتعلم والتطور» فإنهما يؤكدان أن العدالة تعني 
عدالة الفرص والظروف المتاحة”"' . 


مفهوم التوزيع 
عند الحديث عن توزيع الدخل» يجري عادة الفصل بين ثلاث قضايا مهمة 
ذات اتصال بالملوضوع وهي : التوزيع الشخصي» والتوزيع الوظيفي» والخصص 
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التوزيعية. والتوزيع الفردي يتعلق بالأفراد والدخول التي يحصلون عليها. وفي 
العادة لا تبتم دراسات توزيع الدخل كثيرا بالخلفية التاريخية لحصول فرد ما على 
الثروة» بقدر اهتمامها بحجم الدخل الذي يملكه» وفي بعض الأحيان باهتمامها 
بمصدر هذا الدخل: ما إذا كان أجراً أو ريعاً أو ربحاً. 


أما التوزيع الوظيفي (دمناناماةا2 لقدهنعمد©) فهو لا يبتم بالأفراد 
ودخولهم الشخصية» وإنما بعوامل الإنتاج وهي العمل ورأس لمال والأرض 
والتنظيم. ونظرية التوزيع هنا تبحث في الكيفية التي يحصل فيها كل عامل من 
عوامل الإنتاج على دخله؛ وهذا لا يتم عادة من دون التطرق لعوامل العرض 
والطلب التي تحدد الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج. أما الغالث؛ الخصص 
التوزيعية» فهو يبحث في الحصص النسبية التي يحصل عليها كل فرد من عناصر 
الإنتاج من الدخل القومي. وفي العديد من الأحيان لا يفرق بعض الاقتصاديين 
بين الثاني والغالث» وذلك للصلة الوثيقة بينهما". ويلاحظ أن اهتمام الفكر 
الاقتصادي الكلاسيكي قد تركز بشكل أساسي على القضيتين الأخيرتين» أي توزيع 
الدخل القومي على عناصر الإنتاج» والعوامل التي تحدد الخصص النسبية لكل منها 
في مراحل التطور المختلفة للأمم وللهيكل الاقتصادي. أما النظريات المختلفة التي 
قدمت من أجل شرح توزيع الدخل بين الأفراد فقد جاءت من مدرستين فكريتين 
رئيسيتين: الأولى التي يمكن أن يطلق عليها مدرسة النظرية الإحصائية» ويمثلها 
جبرات (61:20)؛ 1 وي (803)» وتشامبرنون (67208/26منمه0)» وأيتكسون 
وبراون (812010 نت دمقتطء)ان4) ورذرفورد (815651010). وقد حاول هؤلاء تفسير 
عملية توليد الدخل بمساعدة نظرية العملية العشوائية (2:06655 مناقةطء5]0). وقد 
التقدت هذه المدرسة على اعتبار أنها توفر فقط تفسيراً جزئياً لعملية توليد الدخل» 
ولا تلقي الضوء على اقتصادات عملية التوزيع. والمدرسة الفكرية الثانية التي يمكن 
أن يطلق عليها المدرسة الاقتصادية الاجتماعية. وهذه تحاول تفسير توزيع الدخل 
من خلال العوامل الاقتصادية والتنظيمية» مثل الجنس والعمر والوظيفة والتعليم 
والفروقات الجغرافية. وهناك ثلاث مجموعات من الكتاب تنتمي لهذه المدرسة: 


١‏ الأولى تتبع منهج رأس امال البشري الذي يقوم على فرضية تعظيم 
الدخول طوال فترة الحياة. وهذا المنهج تم تقديمه من قبل منسر (5067ذ81) وتم 
تطويره من قبل بيكر (860167) وتشزويك 106«قلط0) ضمن آخرين. 

زفق .15-16 .مم ,(1971 رقعامه8 اتنجدع2 بممفممآ) «ماانطاءاكاط عاررمعاط بوط طول 


زعان 


؟ ‏ المجموعة الثانية وتركز على جانب الطلب في السوق» ويشار إليها بأنبا 
مدرسة تمخطيط التعليم وتحوي مؤلفين من أمثال: بوليز (وء1ه80) ودورتي 
(9:قطعنةه2) ضمن آخرين. وتفترض هذه المجموعة أن الطلب على الأنواع 
المختلفة من العمل يتم اشتقاقه من دوال الونتاج . 

المجموعة الثالئة ويطلق عليها مدرسة العرض والطلب. ولمساهمة 
الرئيسية لهذه المدرسة تم تقديمها من قبل جان تنبرغن (860:ءطهة1) الذي اعتبر أن 
توزيع الدخل هو نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب على الأنواع المختلفة من 
العمل. وتحليله لا ينطبق فقط على دخل العمل وإنما على الدخول المتأتية من 
العناصر الأخرى للإنتاج”" . 


اعتبارات منهجية 

إن تحديد معنى «توزيع الدخل؟ أو التفاوت في توزيعهء على الرغم من 
الأحكام القيمة التي يتضمنها وذلك لارتباطه بمفهوم العدالة» هو الخطوة الأول 
في بحثناء والخطوة التالية هي في تحويل هذه المفاهيم إلى مقاييس كمية يمكن من 
خلالها الوصول إلى أحكام محددة بشأن توزيع الدخل في المجتمع. وهذه المقاييس 
ينبغي أن تكون» في حالة دراستنا المقارنة التي تحوي دولا متنوعة وفترات زمنية 
بمتدة» صالحة لمثل هذه المقارنات الدولية والزمانية . 

وتتلخص المشاكل التي تتعلق بد بتحليل توزيع الدخل في النقاط التالية : 

١‏ -الإحصاءات ومصادر المعلومات. ؟ ‏ وحدة القياس أو الحساب. 


أولاً: الإحصاءات 
المقارنة بين الأقطار بشأن توزيع الدخل كفيلة بتوضيح أوجه التشابه 
والاختلاف بين الأقطارء وكذلك في القطر الواحد بمرور الوقت. كما أخها تساعد 
على توضيح كيف تؤثر كل من قوى السوق, والتغيرات الديمغرافية والسياسات 
العامة في الموقع الاقتصادي للمجموعات الاجتماعية المختلفة. إلا أن الخلاصات 
والنتائج التي يتم التوصل إليها من هذه المقارنات تعتمد بدرجة كبيرة على نوعية 
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الإحصاءات والمعلومات المستخدمة» وقابليتها للمقارنة. إن العديد من الدراسات 
اللقارنة قد تم إجراؤها بناء على أنواع مختلفة من المصادر أو أن التوزيع قد تم 
تعريفه بطرق مختلفة. ولذا فإن من الضروري معرفة الكيفية التي تؤثر بها هذه 
الفروق في النتائج الخاصة بالتفاوت في توزيع الدخل. 

'وهناك طريقتان رئيسيتان للحصول على المعلومات: ١‏ من خلال سؤال 
الناس وذلك عن طريق الإستبيانات والمسوح (مسح ميزانية الأسرة على سبيل 
المثال). ؟ ‏ من خلال إلزام الناس بتقديم معلومات عن دخولهم وذلك لأغراض 
الضرائب . 

والإحصاءات الخاصة بتوزيع الدخل تتكون من تقديرات للدخل لوحدات 
من السكان تنتمي لفئات مختلفة تستلم دخلها من مصادر متبايئة. وغالباً ما يتم 
عرض هذه الإحصاءات في شكل توزيع تكراري (دمتانا تاقاط لإمممندوه)) على 
شكل إعداد الوحدات من السكان التي يقع دخلها ضمن فئات محددة من الدخل . 

وضمن هذه الصيغة» فإن الإحصاءات من الأقطار المختلفة لا يمكن مقارنتها 
بسهولة وذلك لأن فئات الدخل يتم تحديدها بعملات مختلفة. ولذا يتم عادة إعادة 
ترتيب هذه الفئات بشكل تصاعدي وفقاً لدخولهم» وتقسيم هذه الفئات إلى 
مجموعات خمسية (تحوي خمس فئات) أو عشرية (تحوي عشر فئات). ثم بعد ذلك 
يتم تلخيص الإحصاءات عن توزيع الدخل برقم مفرد بين الدخل الذي يحصل 
عليه أقل ٠١١‏ بالمثة أو ٠١‏ بالمئة من السكان. والبديل لذلك هو استخدام المؤشرات 
الإحصائية التي لا تكون عرضة للتغير بسبب التغير في العملات المحلية أو تقلبات 
الأسعار 0 


ومشكلة الإحصاءات فى الأقطار النامية» ومنها الأقطار العربية» تواجه 
صتحونات اكب : فبسبب وجود العلاقات الاجتماعية القويةء فإن جزءاً مهماً من 
الدخل لا يمثل تعويضاً من مشاركة في الإنتاج» بل يكون على شكل هدايا و 
مساعدات. وفي العديد من هذه الأقطارء فإن الدخل لا يكون انقدياً»» بل يتم 
استلامه أو :استلدم جرء منه على شكل عيني. ويسبب هيمئة القطاع الزراعي» فإن 
جزءاً مهما من «دخول الأفراد» يكون على شكل محصول لا يتم ذهابه للسوق 
عادة. وكذلك فإنه بسبب طبيعة النشاط في هذا القطاع التي نتصف بالموسمية» 
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فإن الدخل لا يكون منتظماًء ولذا فيجب تقديره لجميع الموسم. 


ثانياً: وحدة القياس 

عند الحديث عن الدخل فإنه ستواجهنا صعوبة: ما الذي ينبغي تضمينه في 
مفهوم الدخل» هل هو الدخل الكلي أم الدخل القابل للتصرف فيه. وهل ينبغي 
الأخذ بعين الاعتبار الضرائب المباشرة وغير المباشرة» والضمان الإجتماعي؛ 
والدخول التحويلية الأخرى» وكذلك العوائد التي تم استلامها من القطر مثل 
التعليم والخدمات الصحية. والدخل هو واحد من وجوه متعددة للرفاه 
الاقتصادي. وعائلتان لديهما دخل نقدي متساوء قد يكون لدمبما مستويات متباينة 
من الرفاه الاقتصادي» كما أن عائلتين لديهما مستوى متقارب من الرفاه قد يكون 
لديهما مستويات مختلفة من الدخل. والرفاه والدخل قد يختلفان عندما تتمكن 
العائلات من تمويل استهلاكها من السحب من المدخرات”* . 

وللعديد من الأفراد» فإن المقياس الطبيعي قد يكون الإنفاق وليس الدخل» 
وذلك لأن هذا يمثل المنافع التي يمكن شراؤها والتي يمكن للفرد التمتع بها. ومع 
ذلك فإن الإنفاق كمقياس للمركز الاقتصادي قد استخدم بدرجة أقل من الدخل. 

والفرق بين الدخل كمقياس للقوة الشرائية والإنفاق الفعلي يمثل التحويلات 
الرأسمالية والادخار. وعموماً فإن تقديرات توزيع الدخل بناء على معلومات 
الاستهلاك تميل إلى تقليل درجة التباين الحقيقي بين المجموعات» وذلك لأن حصة 
الادخار في الدخل الإجمالي تزداد مع مستويات الدخل” . 

وبسبب طبيعة النشاط الاقتصادي في الدول النامية» والأهمية التي يحتلها 
القطاع الزراعي؛ ووجود ظواهر مثل التهرب من الضرائب أو عدم الإقرار الكامل 
بالدخل الكلي للفرد؛ وكذلك بسبب أن الدخل النقدي في حالات كثيرة لا يعبر 
بشكل دقيق عن الدخل الحقيقي للفردء فإن الباحثين يلجأون إلى مقارنة التباين فى 
الاستهلاك كتقريب لقياس الفروقات في توزيع الدخل في هذه الدول. 
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والصعوبات الثانية تتمثل في وحدة التحليل» هل هي الفرد أم العائلة؟ وفي الحالة 
الأخيرة» هل هي العائلة الصغيرة أم العائلة الممتدة؟ ويزداد التحليل تعقيداً بسبب 
حقيقة أن حجم العائلات يختلف من حيث عد أفراد الأسرة» والتركيب العمري» 
ومن ثم الاحتياجات الأساسية. 


ولو كان الفرد هو وحدة التحليل» فإن عدداً كبيراً من الأفراد سيظهرون من 
دون دخل مسجل كالأطفال والزوجات العاملات في المنزل. ومع ذلك فإن هؤلاء 
قد يتمتعون بمستوى عال من المعيشة نتيجة لمشاركة الدخل مع الآباء أو الأزواج. 
وحقيقة أن الزوجات يشاركن أزواجهن والأطفال يشاركون آباءهم في الدخل تدل 
على أن هناك مشاركة في الدخل في المجتمع. 

وحيث إن العائلات تختلف من حيث الحجم ومن حيث المكونات» فإنه من 
الفمروري أن يتم تعديل الدخل للأخذ بالاعتبار الاختلاف في الحاجات. وقد 
استخدمت الدراسات» تقليدياً» نصيب الفرد من دخل العائلة لتعديل الدخل الكلي 
وفقاً لعدد الأفراد فى العائلة. إلا أن هذا التعديل همل ما يمكن أن يطلق عليه 
وفورات النطاق في الاستهلاك العائلي. 


ثالثاً: طرق قياس التفاوت 


القضية الثالثة؛ هي المعايبر التي يتم استخدامها لقياس التباين في توزيع 
الدخل. وتبدو هذه المشكلة أكثر وضوحاً حين تكون المقارئة عبر الزمن أو المقارنة 
بين دولتين أو أكثر. والنظر في التباين في الدخل الاسمي يخفي في طياته تبايناً 
أكبر في القوة الشرائية الحقيقية وذلك لأن التغير في الأسعار يؤثر في كل من 
الأغنياء. والفقراء بدرجات مختلفة. وستتم مناقشة معايبر القياس في الجزء اللاحق. 


١‏ - مؤشرات قياس التباين في توزيع الدخل 

يمكن تعريف التباين في توزيع الدخل (ثلهد6ه) بأنه تمثيل أو تصوير 
رقمي عددي للفروق بين دخول الأفراد في مجتمع معين. واستخدام الكلمة 
اعددي» يعني أن جميع الخصائص المختلفة للتباين قد تم اختصارها في رقم واحد. 
ويمكن تسطير العديد من الاعتراضات الوجيهة على اختصار المعلومات في هذا 
المقياس المجمع. إلا أن من مزايا الرقم الوحيد أنه يجيب عن العديد من الأسئلة: 
هل توزيع الدخل في قطر ما هو أفضل أو أسوأ ما كان عليه في الماضي؟ وهل 
توزيع الدخل في الدول المتقدمة هو أكثر مساواة وعدالة ما هو عليه في الدول 
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النامية؟ وهل السياسات الحكومية» مثل الضرائب والإنفاق العام تؤدي إلى 
انخفاض التباين أو زيادته؟9" . 
ومقايبس التباين في توزيع الدخل التي تم اقتراحها في الأدبيات الاقتصادية 
يمكن تقسيمها إلى فرعين أساسيين: المقاييس الموضوعية» والتي تحاول دراسة 
ظاهرة التباين من خلال استخدام أدوات قياس إحصائية لظاهرة التباين في توزيع 
الدخل؟ والمقاييس المعيارية (750:23876) التي تحاول قياس التباين ضمن إطار من 
الرفاه الاجتماعي» بافتراض أن وجود درجة عالية من التباين لا بد من أن تتطابق 
مع درجة أقل من الرفاه الاجتماعي. والمجموعة الأولى من المعايير تساعد على 
الوصول إلى قياس دقيق لظاهرة التفاوت في توزيع الدخل» مفسحة في المجال بعد 
ذلك لتقييمها وفق القيم الأخلاقية. أما المجموعة الثانية من المعايير» فإن مشكلة 
القياس تختلط مع التقييم الأخلاقي» ولا يمكن الفصل بينهما. ولهذا فإننا سنركز 
في دراستنا على المجموعة الأولى من المعايير”* , 
والمعايير المقترحة لقياس ظاهرة التفاوت في توزيع الدخل عديدة » وتتراوح 
بين البساطة ودرجة التعقيد» وسنتطرق هنا لأهم هذه المقاييس التي يتم استخدامها 
بشكل منتظم في الدراسات التطبيقية والمقارنة . 
المدى (وعسدع) 
أبسط المقاييس المقترحة لقياس التفاوت في توزيع الدخل هو المدى» وهو 
مصمم لقياس الفرق بين القيم المتطرفة؛ أي أكبر قيمة وأصغر قيمة في الدخل. 
ويعرف المدى بأنه الفجوة بين أعلى مستوق للدخل مع أقل مستوى معبرا عئه 
كنسبة من متوسط الدخل. 
ث4 هاءان 2 ا4حدنان) ذا 
حيث إن : 
هو دخل الفرد (© : آلا 
هو متوسط الدخل : 1 
(7) المع 250 روعامو5 تعنسدمطمع8 جنا قعام مطل موك تاقرآ ,نزالهناوها! واتاساممءلة ,اأءبوهك0 ,ل علمقظ 
.15 .م ,(1995 كلقع ط موعطلا ومنأمه 1211/11 ععقمعءه بعلمل بإرعلة زمه لمم 


(0) :لموقع0) .له 254 ,1972 بقمتدطءمآ عتكتاء80 ,رإناهننوءة عأمدمء 0 ,ه56 الإأنقاتتخ 
.2 .م ,(1978 رووعءط مملنع وات 


1و٠‎ 


وحيث إن (©6 ...1,2 > 1 


وإذا كان الدخل موزعاً توزيعاً متساوياً فإن ه - 2» وبالعكس فإذا كان فرد 
راحد عسل عل كل البل بزن 8 105 ومن ثم فإن قيمة 8 تقع بين صفر 


و2 


ومشاكل هذا المقياس عديدة» فهو بهمل طبيعة التوزيع بين القيم المتطرفة. 
ولو ازداد كل دخل بالمقدار نفسه فإن التباين سيزداد على الرغم من أن التوزيع 
يحافظ على الشكل الأساسي نفسه. ويمكن تعديل ذلك من خلال استخدام مخفض 
هو المتوسط؛ ثم ضربه بعد ذلك بالدخل من أجل الحصول على مقياس غير متأثر 
بالمتوسط. ولكن حتى مع هذا التعديل» فإن مقياس المدى يبمل المعلومات الخاصة 
بفروقات الدخل بين القيم المتطرفة. وكذلك فإن التوزيع الذي تكون فيه الفروقات 
بين الناس متساوية بين هاتين النقطتين سيعطي قيمة: للتباين مساوية لتلك التي 
يحصل عليها توزيع آخر يكون فيه الناس موزعين بين واحدة من النقطتين©2, 

ب - انحراف الوسط النسبي 01 

معظم مؤشرات التباين في توزيع الدخل تم بناؤها على أساس قياس الفرق 
بين توزيع معين وتوزيع مثالي متساو. وأبسط هذه المؤشرات يتم احتسابه من خلال 
أخذ متوسط الفروقات بين فئة دخل 60 والوسط لدخل السكان» وقسمة ذلك 
على الوسط. أو بتعبير آخر مقارنة مستوى الدخل لكل فرد مع متوسط الدخل» 
ثم أخذ مجموع القيم المطلقة لهذه الفروق» ثم النظر لهذا المجموع كنسبة من 
الدخل الإجمالي : 

لز ل/لولا - م 21 > 131 
وفي حالة التوزيع المتساوي للدخل» فإن 0 > 14, وإذا كان الدخل يذهب 


لفرد واحد فإن ه/(2-1) 2 > 24. وعلى العكس من المدى (©0) فإن هذا المؤشر 
يأخذ بالاعتبار التوزيع الكلي. والمشكلة الأساسية لهذا المقياس هو أنه غير حساس 


(9) المصدر نفسهء» ص 54 790. 
)١٠١(‏ .لع ,03668 قعقة نهذ «رلزاللةناوعصة عسسمعمة 02 أممسعسيموة1ة مط1» ,قمطوعل .5 
ر(1991 رعتعقحاة .15 .ك[ :170 بعلمممسط) مازع ع رورمو إموارماغ هعبر مرا «صجوط وده در أه و16 عأنورموم عل 
.12-3 .ترم 


١ 


للتحويل من شخص فقير إلى شخص غني إذا كان كلاهما يقع على الجهة ذاتها من 
متوسط الدخل 10" , 


ج - التباين ومعامل التباين (هه هته" 04 غصع ]ع0 يغ ععسدنعه1) 

وهذه أكثر المقاييس شيوعاً في الاستخدام في الدراسات الإحصائية المعنية 
بقياس التشتت (أو التباين). ومقياس التباين (31880) يشبه المقياس السابق» إلا 
أنه يلجأ إلى تربيع الفروق بين كل فئة من فئات الدخل والوسطء ثم إضافة ذلك 
للحصول على المجموع . ٠.‏ ومن مزايا ذلك أنه يعزز الفروق بعيداً عن الوسط. ومن 
ثم فإن عملية تحويل الدخل من الفقير إلى الغني ستؤدي إلى انخفاض مقاييس 

70 - ر) 5 د 7 

ولكن التباين يعتمد على مستوى متوسط الدخل. وقد يظهر أجل التوزيعات 
تبايئاً نسبياً أعظم من الآخرء ولكن مع ذلك يظهر تبايئاً أقل إذا كان مستوى 
متوسط الدخل الذي تؤخذ حوله التباينات أصغر من مستواه في التوزيع الآخر. 
وللتغلب على ذلك يمكن احتساب معامل التباين (مهتتهاعة7؟ 2ه غدعنءةاءم0) الذي 
يرتكز على التباين النسبي والذي هى الجذر التربيعي للتباين مقسوماً على 


الدخل 370 , 
دع 6 
ويمكن من ذلك استخدام اللوغاريتم في صيغة لا تختلف كثيراً عن هذه 
المستخدمة. 


د - منحنى لورنز (6ك0 تدعدما) 
إحدى أشهر الوسائل للتعبير عن التباين في توزيع الدخل بيانياً هي منحنى 
لورنز. را ا ا 00 
للوحدات المستلمة للدخل. فإذا كانت الوحدات المستلمة للدخل هى (©) 5» 
والحصة من الدخل الكلي المستلمة من ذات المجموعة هي 60 *. فإن منحنى لورنز 
هو التعبير البياني عن العلاقة بين # و1. والتمثيل البياني يعبر عئه بوحدة تربيعية: 


00010 .25-6 مصط ,.010ا1 ,قاع 
)١١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 7 - 18. انظر أيضاً؛: 15 بط ,نط1 رقه لمع 


الا 


الشكل رقم (4 - )١‏ 
منحنى لورنز 


م عاو 
الخط المستقيم بين النقاط (0,0) يطلق عليه خط التوزيع المتساوي حيث إنه 
على هذا الخط يكون * > 23 وفيه تستلم كل وحدة حصة متساوية من الدخل. 
إلا أن منحنى لورنز يقع دون هذا الخطء والفجوة بين منحنى لورنز وخط 
التساوي تعادل مقدار التباين في توزيع الدخل. 
ه ‏ معامل - جيني (0010624) تمله) 
الاستخدام ل معامل جيني الذي يعبر عنه بنسبة 
المنطقة المظللة (2ع:ة 502064)؛ أي المساحة بين منحنى لورئز وخط المساواة» إلى 
إجمالي المنطقة تحت خط التساوي. وقيم المعامل تتراوح بين قيمة عظمى هي 
١‏ وهي تعبر عن عدم المساواة الكاملة» والصفر وهي نقطة المساواة 0 
والإحصائيون يعبرون عن هذا المعامل بأنه متوسط القيم المطلقة للفروق بين كل 
جموعات الدخول. ويعبر عئه رياضيا أ بأنه : 
| زلا -الا | 5 5 [لنخم1/)2] - 
أو 
أ (1 + أ-مه) 8 [لتخم/م] - (م/1) + 1 > و 
والعيب الرئيسي لهذا الؤشر هو أنه يضع قيمة نسبية ضمنية شاذة للتغيرات 
اللي لقع ل الاحرزة السكلقة عن التوريع . وإذا ما تم تحويل للدخل من شخص 
عت إل شخض قير فإن آل الك قور قبمة الور سكول فظو ينا إذا كان كلا 
الشخصين قرب الوسط مما لو كانا على طرفي التوزيه©, 


)١7(‏ تموبعلمك؟1 .0 .]23 ممه ,15-16 .وم ..0أط1 رقص ةلمع :23 ,جر ,برا العنتوماا عاناساعدءق3 ,لأمنتاه© 
,036207811025 1010260 جد 065 26227مية 04 ملأقتطلاقظ غطا 02» ,200062 .87 لسة 
.78 مط ,(1973 عطتال) 2 .مط ,14 .701 ,مروانرعال أده مع 11127712107161 


ل 


و - معامل ثيل (اصعنع3ق00) لأعط1) 

في عام 1١‏ قام ثيل بتقديم مؤشر للتفاوت» وفي عام لاو ١‏ قام بتقديم 
بعض التطبيقات عليه. وقد تم اشتقاق هذا المؤشر من فكرة الأنتروبيا في نظرية 
المعلومات ((م05850). والفكرة الأساسية لهذه النظرية هي أن الوقائع التي تحصل 
مخالفة للتوقعات بدرجة كبيرة ينبغي أن تحصل على وزن 5 أو 
الوقائع التي تتطابق مع توقعاتنا السابقة. ومؤشر ثيل (1506 1611) للتفاوت في 
توزيع الدخل هو عبارة عن المعلومات المتوقعة للنتيجة التي تقوم بتحويل حصة 
السكان إلى حصة الدخل. وجبرياً يمكن التعبير عن هذا المؤشر كالتالي: 


ه/ !هو عهأ9و 5 - 1 


حيث إن (08) هو عدد الأفراد أو العائلات؛» و() هو الدخل لمجموعة () 
من 2 وكما لاحظ ثيل» فإن هذا المؤشر يساوي متوسط الدخل واللوغاريتم 
التابع له. والميزة الأساسية لهذا المؤشر تكمن في قدرته التفسيرية. وتفسير هذا 
المؤشر يناسب تقدير المساهمة التي تقدمها المجموعات المختلفة للتفاوت الكل : مثل 
مجموعات الأقاليم داخل قطر واحدة» أو مجموعات السكان وفقاً للتوزيع التعليمي 

0 
أو العمري . . . الخ 


" - التنمية وتوزيع الدخل: فرضية كوزنتز 
في مقالته الكلاسيكية قام سايمون كوزنتز )١904(‏ (هاءمددة) بتقديم فكرة 
العلاقة بين التباين في توزيع الدخل والمستوى المحقق من التنمية الاقتصادية التي 
أطلق عليها فرضية المنحنى المنقلب (آ-6وه9ه). وفي مقالته تلك قارن بين كل 
من الهند وسيلان (سيريلاتكا) وبورتريكو وبريطانيا والولايات المتحدة. وقد لاحظ 
من ذلك أن درجة التفاوت في توزيع الدخل تزداد في حالة الأقطار النامية. وقد 
أكد النتائج ذاتها في دراسة لاحقة قام بها عام ١9577‏ وتم تطبيقها على ثماني عشرة 
قطر. وبناء على ذلك اقترح كوزنتز وجود منحنى له شكل ([1) وقرر فيه أن التباين 
في توزيع الدخل يزداد في المراحل الأولى من التنمية ثم يصل إلى أقصى درجاته 
(قاع المنحنى)» ليعاود الارتفاع مرة أخرى» أي تبدأ درجة التفاوت بالانخفاض مع 
التقدم في التنمية. 


)١5(‏ عع للطصسة© نمع لتلاصوت) انعمبمماءمء2 فته ,رلاأمنوعهة ,روإمعرمع ,قلاهة51 .8 عون 
.103-104 .هم ,(1983 ,ؤوعءظ [ضورع 10211 
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وعلى الرغم من أن كوزنتز قد بين أن هناك جملة من العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تساهم في نشوء هذه الظاهرة» ألا أنه أكد أن عاملاً 
يلعب الدور الأساسي في ذلك وهو تحول السكان من القطاع التقليدي إلى القطاع 
المتقدم في الاقتصاد. ويقول بأن التنمية الاقتصادية في أية قطر نتضمن الانتقال من 
قطاعات الأنشطة التقليدية إلى القطاعات الإنتاجية الحديثة وبالذات عملية التصنيع 
التي نتم في المناطق الحضرية. ولو افترضنا أن توزيع الدخل القومي يتم بين 
فئتين: تلك التي تسكن في المناطق الريفية» والأخرى التي تسكن في المناطق 
الحضرية؛ فإننا يمكن التوصل إلى نتيجة عامة. وعلى الرغم من عدم معرفتنا 
الدقيقة عن توزيع الدخلء» إلا أنه يمكن القول بأن: أ متوسط نصيب الفرد من 
الدخل في المناطق الريفية هو أقل من مثيله السائد في المناطق الحضرية. ب - إن 
التباين في توزيع الدخل في المناطق الريفية هو أقل من التباين السائد في المناطق 
الحضرية. ومن ذلك يمكن للمرء أن يستنتج بأن زيادة حصة المناطق الحضرية من 
السكان ستؤدي إلى زيادة حجم التباين في توزيع الدخل في المجتمع. وكذلك فإن 
الفرق النسبي في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المناطق الريفية والحضرية لا 
ينجه بالضرورة إلى التناقص خلال عملية التنمية هذهء بل إن هناك أدلة تشير إلى 
أنبا قد تستقر» ثم تتجه إلى الزيادة وذلك لأن الإنتاجية في الأنشطة في المناطق 
الحضرية تزداد بمعدلات أكبر من مثيلاتها في الأنشطة التقليدية المتركزة في المناطق 
الريفية. وإذا كان الأمر كذلك» فإن هذا يعني أن التباين في توزيع الدخل الكلي 
يتبغي أن يزيد. 

وقد دفعت هذه الفرضية» والدراسات التطبيقية التى بنيت عليها إلى اعتقاد 
بعض اقتصاديي التنمية بأن توزيع الدخل يتجه للتفاقم مع مراحل التئمية الأولى؛ 
قبل أن يأخذ بالتحسن من جديد. وقد استقطبت هذه الفرضية العشرات من 
الدراسات التطبيقية التي حاولت إما تثبيتها أو نفيها. وهذه الفرضية وإن كانت قد 
لاقت قبولاً ودعماً في الدراسات التطبيقية» إلا أنه ينبغي ملاحظة أن العديد من 
تلك الدراسات قد بنيت على مقارنات دولية بين أقطار ختلفة» وليس من دراسة 
التطور التاريخي لبلد أو مجموعة من البلدان*"'. 


)١6(‏ انظطسر: 4م4712 «ركزا لل سوعسة وممعمة همه طاره0 متتعممو186) ,كأع مس1 ومسل 
4ض نرزامه207 ,لإا للقناوعه1» ,وتاقتتتططف عاأعاده84 :(1955 طععةة3) 1 .مه ,كك .701 ,معامع علررم معط 
.5 0هة لتقهم عتطلسة لسة ,(1976) 3 .701 ,كعامرمنرمع اتعتتتوماع س2 كز أوااسنامل «عمعمرمماعبوع12 
[ امل «رمتطقصه161860 امعصرمماءبه1311-66او126 قط هق 5قعوموء2 كأعمعدك1 16 تاط مم1 

(1993) 40 .أه/ ,كم1ازبماتمع غتبعجرجرماعدء 12 
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الفصل الماس 
توزيع الدخل في الوطن العربي 


. 1 مة 


يتناول هذا الفصل بالتحليل أنماط توزيع الدخل في الأقطار العربية؛ 
والتغيرات التى طرأت عليه خلال تعاقب الزمن. والصعوبات التى ستواجه 
الباحث في هذا التحليل» من حيث المنهج المستخدم أو المعلومات المتاحة أو 
التفسير المحتمل للمؤشرات المحتسبة» لا تخفى على القارىء إذا كان قد اطلم على 
الفصول الماضية. ومع ذلك فإن هذه الصعوبات ينبغي أن لا تكون عائقا عن 
الوصول إلى بعض الاستنتاجات العامة وبعض الاستئتاجات الخاصة بكل قطر 
عربية على حدة. 

وتتمثل المشكلة الرئيسية في البيانات التي ينبغي الاعتماد عليها لاحتساب 
التفاوت في توزيع الثروة. وإذا كانت بيانات الاستهلاك كافية لتكوين صورة عن 
الفقر في الأقطار العربية» فإن البيانات ذاتها لا تعتبر بديلاً جيداً لحساب توزيع 
الدخل» وذلك لأن الاستهلاك لا يعكس دخل الفر د أو العائلة بالضرورة بسبب 
وجود عامل الادخار الذي قد يكون ايجابياً أو سلبياً (السحب من المداخرات لتغطية 
حاجات استهلاك آتية). إلا أنه يجب أيضاً تذكر حقيقة أن المعلومات الخخاصة 
بالدخل عادة ما تشوبها نواقص كثيرة»؛ وذلك بسبب صعوبة تقدير الدخل في 
بعض الأحيان (في القطاع الزراعي أو القطاع غير المنظم)؛ أو تعمد إعطاء 
معلومات خاطئة عن الدخل لأغراض التهرب من الضرائب» أو وجود عناصر غير 
متوقعة في الدخل مثل الهدايا الدكيات التي يحصل عليها الفرد من بقية أعضاء 
العائلة. وبعض هذه العوامل لا تقتصر على الأقطار العربية وحدهاء وإنما تمتد 
أيضاً لتشمل معظم الدول النامية»ء وبعض الدول اللمتقدمة أيضاً. 

المشكلة الثانية تتمثل في أن التفاوت في توزيع الدخل ليس من شاكلة 
الفقر. ومصطاح الفقر ينصرف إلى المستوى المطلق للمعيشة لشريحة معينة من 

0 


السكان؛ يتم تحديدها بناء على طبيعة كل مجتمع أو بناء على محددات الدراسة 
المقارنة بين المجتمعات. التفاوت في توزيع الثروة يركز على المستوى النسبي 
للمعيشة للمجتمع بأكمله. وإذا كان مفهوم الفقر غالباً ما يقتصر على الجوانب 
المادية من حياة الإنسان» فإن التفاوت في توزيع الثروة يتعدى ذلك ليشمل الفرص 
المناحة في التوظيف والترقي» والنفوذ الذي يمكن أن يمارسه صاحب الثروة» أي 
أن توزيع الدخل غالباً ما يعكس أبعاداً اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة لا 
تتضمنها مفاهيم ومؤشرات الفقر. فخروج فرد من دائرة الفقر مثلاً لا يعتبر كافياً 
لحصوله على فرص اجتماعية عادلة مع أفراد يتمتعون بالثروة والمكانة الاجتماعية 
التي غالباً ما تجلبها مثل هذه العوامل. ونظراً إلى أن دراستنا المقارنة هذه تشمل 
أقطاراً عربية تتباين تبايئاً كبيراً من حيث توافر الإحصاءات ودقتهاء فإنه سيكون 
من الملائم أن نجري أولاً مقارنة لبعض المؤشرات العامة التي ستساهم بمجملها في 
تكوين صورة أولية عن توزيع الدخل في الأقطار العربية» ثم الانتقال بعد ذلك إلى 
التحليل المفصل للبيانات الخاصة بكل قطر على .حدة. 


أولا: مستوى الرفاه في الوطن العربي 

إذا نظرنا إلى مستويات الرفاه في الأقطار العربية من زاوية المؤشرات 
الاجتماعية أو من منظور الدخل والاستهلاك. فإنه لا يمكننا سوى الوصول إلى 
نتيجة أولية مفادها أن هناك تقدماً هائلاً قد حصل في معظم هذه الأقطار. جميع 
المؤشرات التي يمكن اشتقاقها مثل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي؛ 
ومعدلات التحصيل التعليمي» ومعدلات وفيات الأطفال» والوصول إلى الخدمات 
الأساسية والمياه النظيفة» تدل على هذه الحقيقة الواضحة. إلا أن الحقيقة الأخرى 
التي لا 0-6 إغفالها هي أن هذه الإنجازات لم توزع بالتساوي بين الأقطار 
العربية) أو أن هذه الأقطار ْ تحقق التقدم ذاته في جميع المجالات» نما خلق تفاوتاً 
كبيراً بينهاء لم يتقلص بمرور الزمن. 

والنتيجة العامة هذه قد تتأثر قليلاً بالمفاهيم المختلفة لمستوى الرفاه الاجتماعي 
0 لقياسه» إلا أنها تبقى بمجملها صحيحة. ونظراً إل أنه لذ نويد 

شر واحد للرفاه متفق عليه عالمياً» فإننا سنختار هنا لأغراض المقارئة مؤشرات 
عدة ا الأول مئها بمستوى المعيشة» ألا وهو متوسط نصيب الفرد من الدخل 
القومي» بيئما تنصب المؤشرات الأخرى على نوعية الحياة. 

المؤشر الأول» متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لسنوات مختارة» تم 
عرضه في الجدول رقم .)١  5(‏ والجدول يشير إلى جملة من الظواهر العامة في 
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هذا المجال. الأولى أن الفجوة في توزيع الدخل في الوطن العربي تعتبر كبيرة 
جدأء على الرغم من التغير الذي طرأ على المستوى العام لدخل الفرد. في عام 
؛ متوسط نصيب الفرد في الإمارات (وهي الأعلى بين مجموعة الأقطار 
العربية) كان أكبر 44 مرة من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في 0 
في عام 1998 كان أعلى متوسط نصيب للفرد في الوطن العربي (الكويت) أعلى 
7٠١‏ مرة منه في أكثر الأقطار فقراً (السودان). 
الجدول رقم (ه - )2 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
(دولار/ عام/ بالأسعار الجارية) ‏ . 


م ا 


١14 121 46 1‏ 
144 الها لكل 1114 
١م‏ 


ل 01نت؟ 15311 لنت الااتتكل 


)١(‏ العربية السعودية» الإمارات» الكويت» عمانء البحرين» قطر وليبيا. 
(؟) الأردن» تونس» سورياء العراق» لبنان؛ مصرء الجزائر والمغرب. 

() السودانء موريتانيا واليمن 

المصدر: صئدوق النقد العري» الحسابات القومية للأقطار العربية» أعداد مختلفة. 


لتيل 


والمؤشر الثاني أنه يمكن تقسيم الأقطار العربية إلى ثلاث مجموعات رئيسية» 
هي الأقطار المرتفعة الدخل وهي تشمل بشكل أساسي الأقطار النفطية؛ دول مجلس 
التعاون الخليجي الستة وليبياء ثم الأقطار المتوسطة الدخل وهي تشمل الأردن 
ونونس وستوزيا والغراق ولبنان ومصير والدرائر والمقوت» واعيرا الأقظان الخنصة 
الدخل وهي السودان واليمن وموريتانيا. وفجوة الدخل بين مجموعة وأخرى كبيرة 
أيضاًء وظلت كذلك مع مرور الزمن. ففي عام كان متوسط نصيب الفرد 
من الدخل القومي في المجموعة الأولى يشكل ”5,” مرات مثيله في الأقطار 
المتوسطة الدخل» وحوالى ٠١‏ مرة مثيله في الأقطار الفقيرة. وفي عام 1498»؛ 
فإن هذه النسب كانت 0,5 مرات و7" مرة بالتتابع . 


المؤشر الثالث» أنه ضمن كل مجموعة» هناك تفاوت كبير أيضاً في مستوى 
الثروة» وهذا يتضح مثلاً لو قارنا بين نصيب الفرد من الدخل القومي في 
الإمارات وكل من عمان وليبيا مثلاً ضمن المجموعة الأولى» أو قارنا بين لبنان 
والمغرب ضمن المجموعة الثانية. ومن المنطق أيضاً افتراض أن هذا الحكم ينطبق 
أيضاً على متوسط نصيب الفرد داخل كل قطر على حدة» والذي لا تظهره هذه 
الإحصاءات. وهذا ما يجعل هذا المؤشر مفيداً كمؤشر عام من دون أن يعطينا 
القدرة على الوصول إلى نتائج محددة لحالة كل قطر. وهناك اعتبار آخر يقلل من 
فائدة هذا المؤشر كما عرض في الجدول رقم )١  4(‏ هو أن القيم المحتسبة 
لنصيب الفرد من الدخل القومي» هي بالقيم الاسمية وليست بالقيم الحقيقية. وقد 
تعرضت الأقطار العربية لظروف وتجارب تنموية متباينة أثرت في معدلات التضخم 
المحلي فيهاء ومن المؤكد أن يكون ذلك قد انعكس على مستويات المعيشة وعلى 


مستوى الدخل لكل فردء ذلك لأن التضخم يؤثر في فئات المجتمع بطريقة 


والمؤشر الرابع؛ أن النفط قد لعب دوراً مهمأ في مستوى المعيشة في الوطن 
العربي؛ وأنه كان العامل الحاسم في تحديد مستويات الدخل في الأقطار العويية + 
وبالقدر ذاته» فإن التقلبات في 9 النفط فى السوق الدولية كان لها آثار مهمة 
في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة حين 
تتبع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي للمجموعة الأولى الذي شهد ارتفاعاً 
كبيراً في السبعينيات ومطلع الثمانينيات» تزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار 
النفط» ثم انخفض بعد ذلك حتى مطلع التسعينيات» وظل عرضة لتقلبات شديدة 
في عقد التسعينيات. الحكم ذاته ينطبق على كل قطر على حدة ضمن هذه 
المجموعة». وينطبق ينطبق أيضاً على الأقطار التي يلعب فيها النفط دوراً مهما ضحن 

١ 


مجموعة الأقطار الثانية مثل الجزائر والعراق» مع ملاحظة الظروف الخاصة التي 
يعانيها العراق منذ عام .194٠‏ 


ومنهج امتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي» كمؤشر لتوزيع الدخل قد 
ورد عليه اعتراضان أساسيان: الأول أن معدلات الترابط بين الدخل ومستوى 
المعيشة لا تكون دائماً قوية» ذلك لأن ما هو مهم هو طريقة التصرف في الدخل» 
وليس مستوى الدخل بحد ذاته. وإذا كانت نظريات التنمية التقليدية تركز بدر جة 
كبيرة على مستوى الدخل باعتباره هدف التنمية المطلوب أو مقياس الرفاهء فإن 
المفهوم الحديث للتنمية قد تجاوز ذلك ليحول الانتباه إلى الجوانب الأخرى من اللحياة 
التي تمثل فرصاء والتي لا يعتبر الدخل فيها سوى واحدة من هذه الفرص. ٠‏ ومن 
هذه الجوانب مجالات الصحة والتعليم والبيئة النظيفة والمشاركة الاجتماعية. ثانياًء 
في العديد من المجتمعات لا تتوافر مسوح موازنات الأسرة» ولذا برزت الحاجة 
لقياس الفقر أو التفاوت في مستويات المعيشة من خلال الاعتماد على المؤشراتٍ 
الاقتصادية أو الاجتماعية مثل وفيات الأطفال ومتوسط العمر المتوقع ومستويات 
التعليم والأمية والمؤشرات الأخرى ذات الدلالة. 


والجدول رقم )١  5(‏ يحوي عدداً من المؤشرات التي تدل على نوعية الحياة 
في الأقطار العربية. وعلى الرغم من أنه لا تتاح بيانات تسمح بالمقارنة عبر الزمن» 
إلا أنه ما لا يمكن إنكاره هو أن جميع الأقطار العربية (مع استثناءات محدودة 
تشمل العراق والسودان) قد شهدت تطوراً هائلاً في مؤشرات نوعية الحياة فيها. 
إلا أن الجدول ذاته يعرض أيضاً مقدار التفاوت في نوعية الحياة بين الأقطار 
العربية. المؤشرات الثلاثة الأولى تدل على مدى تقدم وانتشار الخدمات الصحية. 


وأحد الأسباب المهمة للاستثمار في المجال الصحي هو تقليل جوانب الفقر 
والتفاوت في توزيع الدخل في المجتمع. فانخفاض دخل بعض الفئات قد يحول 
بيئها وبين تلقي العلاج اللازم في الكثير من الأحيان؛ كما أنباء وبسبب تدني 
مستواها التعليمي» غالباً ما تعتمد على قوتها العضلية في العمل؛ مما يجعلها أكثر 
عرضة للحوادث والتعطل عن العمل» ومن ثم الاستمرار في انخفاض الدخل 
(المزارعون» الصيادون. ٠٠‏ الخ). والارتباط بين الدخل والصحة واضح بدرجة 
كافية»؛ حيث إنه على المستوى العالمي يكون انخفاض متوسط العمر المتوقع مقترناً 
بمستويات الفقر. وتدل التجارب العالمية أنه كلما ازداد مستوى التنمية» ومن ثم 
مستوى الدخل» ارتفع متوسط العمر المتوقع » وأن الفقراء يموتون في سن أصغر» 
ويعانون العجز بدرجة أكبر. وتحسن الوضع الصحي لا بد من أن ينعكس إيجابيا 

يذ 


على الفقراءء ويتمثل ذلك في زيادة الانتاجية وتناقص أيام الغياب عن العمل» ما 
يعني زيادة الدخل. 
الجدول رقم (26 »2 
مؤشرات نوعية الحياة في الأقطار العربية 


معدل وفيات 
الأطفال دون 
سن الخنامسة 


المصادر: ,علهة8 قا :1200 ,«مغعسنتطوة/7) 1999/2000 ,رمم المارمماعدءط لإره”17 رعلصوظ ل1ه بلا 
607 ا161(اوماعناء2 بمب و[1011108] عتسسوعومء خأتعتصمم1ءا106 قسمنع1ة لعائدنآ نمه ,(2000 
.(1999 رققع22 3القمة 011[ 071010 :00:0 بعاره لا بجع [2) 1999 


المؤشر الأول في الجدول رقم  0(‏ ؟) يشير إلى أن متوسط العمر المتوقع للفرد 
في الأقطار العربية الغنية (الكويت مثلاً) يفوق كثيراً مثيله في الأقطار الفقيرة» وهذا 
الفرق قد يصل إلى ٠١‏ بالمئة في حالة موريتانيا. هذا التفاوت ينخفض كثيراً بين 
مجموعة الأقطار الأول ومجموعة الأقطار الثانية (المتوسطة الدخل) . 
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المؤشران الآخران في مجال الصحة؛ معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات 
الأطفال دون سن الخامسة؛ يرسمان الصورة ذاتها عن ذلك التفاوت. معدل 
وفيات الأطفال يبلغ أدنى مستوياته في الإمارات (؟١‏ لكل ألف طفل)» بينما يبلغ 
أعلى مستوياته في موريتانيا (١؟1‏ لكل ألف طفل). 

والتعليم هو المؤشر الآخر المهم لنوعية الحياة. والجدول المذكور يظهر أيضاً 
مدى انتشار الأمية في الأقطار المنخفضة الدخل (حوالى ؟5 بالمثة بين البالغين في 
موريتانيا وحوالى 51,5 بالمئة في اليمن)» بيئما تنخفض هذه النسب إلى أقل من 


توزيع الدخل في بلدان الخليج العربي 

تتصف بلدان الخليج العربي بعدد من الخصائص والسمات المشتركة التي تبرر 
التعامل معها كمجموعة واحدة. فهذه البلدان» وباستثناء السعودية التى لا تتوافر 
حولها بيانات كافية؛ صغيرة الحجم من حيث المساحة الجغرافية ومن حيث 
السكان» واقتصاداتها تعتمد بدرجة كبيرة على إنتاج وتصدير النفط الذي يتميز بأنه 
قطاع كثيف رأس المال» ويعتمد على التقنية الحديثة» كما أن منتجاته موجهة 
للتصدير إلى الخارج بشكل أساسي. وحجم الإنتاج في القطاع النفطي لا يعتمد 
على حجم القوى العاملة أو حجم المدخلات من عوامل الإنتاج الأخرى» وبذلك 
فهو يتميز بوجود مكون كبير على شكل (ريع). والعوائد الريعية تذهب للحكومة. 
ومنها عن طريق الإنفاق العام يتم توزيع الثروة لبقية أفراد المجتمع. وليس الغرض 
هنا وصف الآلية التي يتم فيها توزيع الدخل في المجتمعات الريعية» وإنما التذكير 
بأنه يوجد في هذه المجتمعات انفصام كبير بين مقدار الجهد المبذول وحجم العائد 
المتحقق» والعائد يعتمد في أحيان كثيرة على عوامل خارجية لا علاقة لها بطبيعة 
وحجم الإنتاجية» مثل الجنسية» أو الموقع الاجتماعي أو العلاقات العائلية!" . 


هذه البلدان تتميز أيضأء وباستثناء عمان» بطغيان المجتمع الحضري» وبأن 
الريف ا يشكل سوى جزء صغير من هذه المجتمعات. ولذا فإن التقسيم المعتاد 
بين «الحضر» و«الريف» غير موجود» ولكن يوجد بالتأكيد تقسيم آخر ضمن 
المجتمع الحضري بين السكان المواطنين والسكان الوافدين. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: حازم الببلاوي» «الدولة الريعية في الوطن العري»؟ ورقة قدمت إلى: 
الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي (ندوة)؛ تحرير غسان سلامة [وآخرون]؛ ؟ ج (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1946). 
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ويحوي الجدول رقم  5(‏ 7) بعض المؤشرات الأساسية حول توزيع الدخل 
في بلدان الخليج العربي التي تتوافر حولها مسوح موازنة الأسرة. وهو لا يظهر 
أوجه تشابه عديدة من حيث مؤشرات توزيع الدخل» ولعل السبب الرئيسي في 
ذلك يعود إلى درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي يتمتع بها كل بلدء 
وكذلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعها كل بلد في مجال الأجور 
والرواتب» والضمان الاجتماعي والإسكان وسياسات إعادة توزيع الدخل عموماً. 
ويتضح ذلك مثلاً في حالة الكويت التي اتبعت سياسات اجتماعية نشطة في مجال 
إعادة توزيع الدخل من خلال توليد الوظائف العامة وإعادة شراء الأراضي 
والعقارات القديمة بأثمان عالية. وقد انعكس ذلك على مؤشرات توزيع الدخل 
بين المواطنين ذاتهم» وبين هؤلاء وبين غير المواطئين عبر الزمن. في مسح موازنة 
الأسرة الذي أجري في عام 2»1914/19178 كان مؤشر جيني للأسر الكويتية 
يعتبر عالياً نسبياً (75,9 بالمثة): وهو بالتأكيد أعلى من مؤشر جيني للأسر غير 
الكويتية (71,6 بالمئة). ويمكن للمرء أن يفترض أن ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ 
في أواخر عام "1917 ومطلع عام 1414 لم يكن كافياً لينعكس في ذلك المؤشرء 
آأخذين بالاعتبار عامل التباطؤ (1326-188)» والفجوة الزمنية التي تفصل بين 
الحصول على الإيرادات النفطية ثم وصولها إلى السكان من خلال سياسات الإنفاق 
العام. والمؤشرات الأخرى لتوزيع الدخل تؤكد ذلك» حيث إن أدنى فئة في 
الدخل (أدنى ٠١‏ بالمئة من فئة الدخل) لا تحصل إلا على ١,5‏ بالمئة من جملة 
الاستهلاك بينما تحصل الفئة الأغنى (أعلى ٠١١‏ بالمئة من السكان) على ١7,7‏ بالمئة 
من حملة الاستهلاك. 


الارتفاع الثاني في الإيرادات النفطية (191/4) واستمرار الحكومة في سياساتها 
التوزيعية عمل على تقليل فجوة الدخل بين الكويتيين وغير الكويتيين. ومؤشر جيني 
للمواطنين وغير المواطنين وفقاً لمسح موازنة الأسرة لعام ١941/1985‏ أصبح 71,7 
بالمئة و4,5؟ بالمثة بالتتابع. أما الحصة التي تحصل عليها أدنى فئة من السكان» فقد 
ارتفعت إلى 0 بالمئة (زيادة بأكثر من الضعفين)»؛ بينما ازدادت الحصة التي تحصل 
عليها أغنى فئة من السكان» وإن كان بمقدار أقل (زيادة مقدارها ٠١‏ باللمثة). 

ثلاثة عوامل مهمة تفرق بين الأسر الكويتية وغير الكويتية: الأول هو حجم 
الأسرة؛ حيث يلاحظ أن حجم الأسرة الكويتية وفقاً لمسح 19178/ 19174 كان 
أكبر من حجم الأسرة الوافدة؟ 8,5 افراد في الأسرة الكويتية مقابل ٠,5‏ افراد في 
الأسرة الوافدة. المسح الثاني )١1147/19487(‏ يظهر أن تغيراً كبيراً قد طرأ على 
حجم الأسرة حيث انخفض حجم الأسرة الكويتية إلى 5,5 افراد بينما ازداد 
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متوسط حجم الأسرة غير الكويتية فأصبح 7,/ افراد. ٠‏ وحجم الأسرة له تأثير 
واضح في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق؛ حيث إن كبر حجم الأسرة يعمل 
على نقصان متوسط نصيب الفرد» والعكس صحيح . م أعباء نفقات 
السكن عادة ما تكون أعلى للأسر الوافدة مقارئة مع الأسرة الكويتية» وذلك لا 
تقدمه الحكومة من مساعدة على هيئة قروض ان أو مساكن لذوي الدخل 
المحدود. ويظهر مسح موازنة الأسرة لعام 1914/1914 أن متوسط ما يتحمله 
الوافد من أعباء السكن والوقود والكهرباء يصل إلى ١4,‏ دينار شهرياً» مقارنة مع 
قي ديار تحملها الأسرة الكويعة”" . 
الجدول رقم  5(‏ ") 


مؤشرات توزيع الدخل في بلدان الخليج العربي 

أ | أل 
٠‏ بالمئة | ٠١‏ بالمثة 
اق ارقم 


)١(‏ البيانات هي لإمارة أبو ظبي فقط. 

زفق تقديرات محمد حسين باقر في: محمد حسين باقر» قياس الفقر في أقطار اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسياء سلسلة دراسات مكافحة الفقر؛ ٠"‏ (نيويورك: الأمم المتحدة؛ اللجئة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]» 1945). 

(*) استخدمت قطر في عينتها المسحية فئات دخل عالية (فئة حمسة آلاف ريال قطري)؛ مما جعل 
نتائج توزيع الدخل متحيزة لصالح فئات الدخل المرتفع . 

(؟) تقديرات المؤلف. 

(5) تقديرات محمد حسين باقر في: المصدر نفسه, 


أما العامل الثالث فهو أن كلا المسحين يظهر أن حجم التفارت في توزيع 
الدخل بين الكويتيين يفوق نظيره بين غير الكويتيين. السبب الرئيسي في ذلك 


(؟) الكويت» وزارة التخطيطء الإدارة المركزية للإحصاءء بحث ميزانية الأسرة: النتائج النهائية 
التجميعية للسنة الثانية» ابريل ١191/8‏ مارس ١41/4‏ (الكويت: الإدارةء [19451-])؛ ج .١‏ 
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يعود إلى أن الأسر الكويتية» مثلها مثل الأسر الخليجية الأخرى» يكون لديها 
مصادر متعددة للدخل» بينما يكون المصدر الرئيسي للدخل للأسر غير الكويتية هو 
الأجر أو الراتب. 
بالنسبة لقطرء» الصورة لا تختلف كثيراً عن الكويت» وفقاً لحسابات الكاتب» 
حيث إن مقدار التفاوت في توزيع الدخل بين المواطنين القطريين يفوق التفاوت بين 
غير القطريين؛ للأسباب ذاتها تقريباً التي تمت مناقشتها سابقاً. وتظهر نتائج المسح أن 
الأجور والمرتبات شكلت 5159١‏ بالمئة من حملة دخل الأسرة القطرية» أما إيجار 
العقارات وحقوق الملكية فشكلت 75١,5‏ بالمئة من جملة الدخل. أما الدخول من 
مشروعات الأعمال الحرة وفقاً للمسح فشكلت 8,١‏ بالمئة» بيئما لم تتجاوز المصادر 
الأخرى» مثل التأمينات الاجتماعية والأرباح والفوائد» 5,١‏ بالمئة. في حالة الأسرة 
غير القطرية فإن الدخل من الأجور والمرتبات الذي يشكل الجزء الأمنانس من 
الدخل؛ استحوذ على 6,ة4 بالمثة من دخل هذه الأسر©. 


ويشير معامل جيني في البحرين إلى أن توزيع الدخل بين المواطنين هو أكثر 
عدالة منه بين غير المواطنين (قيم معامل جيني هي ١,١8‏ و19, ٠‏ للمواطنين وغير 
المواطنين بالتتابع). وقد يكون تفسير ذلك راجعاً إلى حقيقة أن مصادر الدخل 
للمواطئين تكاد تكون مستقرة ما لا يسمح بتباين كبيرء بينما يرجع التفاوت بين 
غير المواطنين إلى الاختلاف في مستويات التعليم والمهن. 

وبالنسبة للإمارات» والدراسة لا تشير إلا إلى إمارة أبو ظبي فقط» فإن 
الوضع مختلف نوعاً ما. فالتفاوت في توزيع الدخل بين المواطنين يقل نسبياً عن 
مثيله لغير المواطنين. قد يعود ذلك إلى درجة الحرية الاقتصادية التي تمنح لغير 
المواطنين» والتي تتيح لهم مزاولة الأعمال التجارية الخاصة. سبب آخر قد يعود 
إلى التباين الكبير في حجم الأسرة المواطئة وغير المواطنة ١١(‏ أفراد و8,؛ افراد 
بالتتابع) الذي ينعكس على متوسط نصيب الفرد من الدخل» ومن ثم على التفاوت 
في توزيع الدخل. 

وهناك ملاحظتان أخيرتان جديرتان بالاعتبار: الأولى هي أن بلدان الخليج 


تتميز عموماً بأن حصة الدخل للفئة الأفقر في المجتمع (أدنى ٠‏ بالمئة من فئاتث 
الدخل) تعتبر نتيا كبيرة؛ بالمقاييس الإقليمية والعالمية. 


() قطرء رئاسة مجلس الوزراء» الجهاز المركزي للإحصاء؛ بحث إنفاق ودخل الأسرة بالعينة» 
كام ([الدوحة]!: الجهازء [9489١])؛‏ ص 45. 
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ومن جانب آخر فإن حصة الفئة الأغنى في المجتمع (أعلى ٠١‏ بالمئة من 
فئات الدخل) تعتبر أقل من مثيلاتها في البلدان الأخرى. وهذا يعني أن الجزء 
الأكبر من فئات الدخل في المجتمعات الخليجية تقع ضمن فئة متوسطي الدخل. 
ولا شك في أن السياسات الحكومية الرامية إلى رفع مستوى الدخل للأفراد من 
خلال سياسات الإسكان الحكومية» والتوظيف في القطاع العام والضمان 
الاجتماعي وسياسات الدعم الأخرى قد عملت عل تقريب التفاوت في الدخل 
بين المواطنين بشكل عام. ولذا فإن التفاوت الحقيقي في هله المجتمعات يظل بين 
المواطنين وغير المواطئين من خلال التباين في مستويات الأجورة, 
والملاحظة الثانية» أن تقديرات الدكتور محمد حسين باقر للتفاوت في توزيع 
الدخل لجميع بلدان الخليج تقل بدرجة كبيرة عن تقدير المؤلف. وهذا يعود إلى 
الافنتراضات الخاصة التي أقام عليها تقديراته» والتي ساهمت في إظهار هذا 
التباين . 


ثانياً: توزيع الدخل في الأقطار المتوسطة الدخل 

يحتوي الجدول رقم  ٠(‏ 4) على مؤشرات توزيع الدخل في الأقطار العربية 
المنتوسطة الدخل. والقواسم المشتركة بين هذه الأقطار هي أقل منها في أقطار 
المجموعة الأولى (بلدان الخليج)»: ما لا يسمح بالوصول إلى استنتاجات عامة 
حولها. وتبرز مصر باعتبارها أكثر الأقطار العربية من حيث توافر الدراسات حول 
ظاهرتي الفقر وتوزيع الدخل. والإحصاءات في الجدول رقم  0(‏ 4) تغطي فترة 
طويلة نسبياً تمتد منذ أواخر الخمسيئيات وحتى منتصف التسعيئيات. ولو افترضنا 
أن جميع مسوح موازئة الأسرة التي تم إجراؤها متشابهية من حيث العينة وطبيعة 
الأسئلة والاعتبارات الأخرى» فإن الصورة التي ترسمها مؤشرات توزيع الدخل 
تظهر أن التفاوت في توزيع الدخل قد ظل عالياً في الخمسينيات والستينيات؛ وأنه 
شهد انخفاضاً في السبعيئيات ومطلع الثمانيئيات ليعود إلى الارتفاع من جديد في 
أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات» ثم يعود للانخفاض مرة ة أخرى في منتصف 
التسعينيات. ولأن هناك تباينا كبيراً في طبيعة المسوح التي تم إجراؤهاء فإن هناك 
قدرأ غير قليل من الشكوك حول مدى صحة مثل هذه النتيجة. وأخذ التطور 


(5) لمناقشة أوسع لقضية التفاوت في الأجور بين المواطنين» انظر: قعهنصة5» ,أودس-1له .5 .5 
0 [017714كل «رأنةاتك1 01 0856 ع7 :5ه ها5 لدد© طوع4 عط غه أعامقكة بتمطهة عط صا قععمعة )ل 
,(1985) 18 .أه؟ ركعاتدم ةمع انزع دوماء12 
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التاريخي بعين الاعتبار قد يلقي مزيداً من الضوء على بعض النتائج التي يمكن 
التوصل إليها 

والجانب المهم من قضية توزيع الدخل في مصر يعود إلى تقسيم المجتمع 
المصري إلى المناطق الحضرية والمناطق الريفية. ويرتبط بذلك بالطبع توزيع الأصول 
المنتجة وعلى رأسها الأرض الزراعية. وجميع الدلائل تث تشير في هذا المجال إلى أن 
سياسات وقوانين الإصلاح الزراعي التي تم استحداثها (؟1955١: )١1954 .195١‏ 
قد ساهمت في تخفيض التفاوت في توزيع الدخل في الريف المصري على نحو 
ل 

أما الأمر الآخر الذي ساهم في تخفيض حدة التفاوت في توزيع الدخل 
خلال الستثينيات والسبعينيات» فهو نظام الدعم الخذائي . وقد كانت مصر تتميز 
بوجود نظام دعم للغذاء واسع جداً ويغطي الغالبية العظمى من السكان. وتظهر 
دراسة البنك الدولي أن 97 بالمئة من السكان يستلمون نوعاً من بطاقات التموين» 
ومعظم هؤلاء لديم بطاقة للتموين الكامل. وتخلص دراسة البنك الدولي للقول 
بأن «سياسة الدعم والتموين القوية التي تتبعها الحكومة المصرية تعتبر فاعلة في 
حماية الأمن الغذائي للغالبية من الشعب. ومستويات استهلاك الغذاء هي أعلى 
بدرجة كبيرة من مستوياتها السائدة في الدول النامية الأأخرى في المتملقة. ب يضاف 
إلى ذلك أن نظام الدعم والتموين كما يدار حالياً يحابي الفقراء أكثر من الأغنياء. 
في المناطق الحضرية ١7,1‏ بالمئة من الإنفاق الكلي للبابلات التخفضة الدخل 
يساهم يه نظام الدعم والتموين. ٠‏ وفي المناطق الريفية تر تفع هذه النسبة إلى 18 بالمئة 
من الإنفاق الكلي)”" . 

إن مسوح موازنة الأسرة التي تم إجراؤها منذ عام »194١‏ تتميز بالشمولية 
بدرجة أكبر. ومع ذلك فإن بعض الباحثين يشيرون إلى أن الاختلاف في مؤشرات 
توزيع الدخل خلال الفترة 1987/198١‏ - 1941/19940» تعود إلى طبيعة 
البيانات في كل من المسحين» وليس إلى تغيير كبير في أنماط توزيع الدخل. في 
عام 1987/1941 كان المسح لنفقات الأسرة» وقد تم تقدير دخل الأسرة من 
خلال تقدير مدخرات الأسرة وإضافتها إلى الإنفاق الاستهلاكي. في عام /١9191‏ 
7 بيانات الدخل جاءت من بحث العينة الذي كانت فيه أسئلة محددة عن 


(6) علصد8 10ه177 ل ,(اعا7”إسنازة 4 أه لاع سا3 وراسيك برارمروط عاتمانء اال باصروظ ,ص8 عه بلا 
4041 .مم ,(1991 رتم8 قط" :100 ,قماغ سمتطقهة19) 510 وساسنام 
( المصدر نفسه؛» ص 688. 
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مستوى دخل الأسرة. وقد خلصت د. كريم إلى أنه «عند المقارنة بين تقديرات 
توزيع دخل الأسرة في 1141/144٠‏ وإجمالي الدخل الممكن التصرف فيه للقطاع 
العائل في الحسابات القومية؛ تبين أن بيانات البحث بالعينة تقل بنسبة 44,7 بالمئة 
في القطاع الحضري و؟,/ا] بالمئة في القطاع الريفي عن بيانات الحسابات القومية. 
وهذا الفارق الكبير بين تقديرات البحث بالعينة وبيانات الحسابات القومية يثير 
التساؤل بشأن مدى إمكانية الاعتماد على بيانات توزيع الدخل في البحث بالعينة 
باعتبارها ممثلة للمجتمع في مجموعه»”” . 

ولو أخلنا تقديرات د. كريم لكلا المسحين» فإن الخلاصة التي سنصل إليها 
هي أن توزيع الدخل قد ازداد سوءاً خلال فترة الثمانينيات في كل من المناطق 
الحضرية والريفية على حد سواء. للمناطق الحضرية معامل جيني ازداد من 7"ار: 
عام 1487/1941 إلى "ره عام .1441/1484٠‏ وفي المناطق الريفية» قيم معامل 
جيني للفترتين هي ١,11‏ الشفرة ٠‏ بالتتابع. ال ل م 
الريف أقل تفاوتاً مقارئاً بالمناطق الحضرية. وعئد إلقاء الضوء بشكل أكبر على 
إعادة التوزيع النسبي للدخل خلال هذه الفترة» فإنه يلاحظ «أن الحصة النسبية من 
الدخل لل ٠٠‏ بالمئة الوسطى من الأسر الحضرية الخفضت من 4,5" بالمئة في 
18١1١‏ إلى "١,4‏ بالمئة في 219941/119٠‏ بيئما انخفضت بالنسبة للأسر 
الريفية من 5,7" بالمئة إلى 7,5 بالمئة» أي أن الانخفاض في الحصة النسبية 
لل ٠٠‏ بالمئة الوسطى كان أعلى نسبياً في القطاع الحضري منه في القطاع الريفي. 
وانخفضت الحصة النسبية لدخل ال "١‏ بالمئة الدنيا من الأسر من ١1,5‏ إلى ١١,1‏ 
بالمئة في القطاع الحضريء. ومن ١7,4‏ بالمئة إلى 11,5 بالمئة في القطاع الريفي في 
الفترة بين ١1987/19480١‏ و1941/1150١.‏ ويتبين من ذلك أن الفئة التي لحقت بها 
أكبر خسارة في تطور توزيع الدخل في الثمانينيات» كانت فئة الأسر التي تمثل 
ال :٠‏ بالمثئة الوسطىء تليها ال "١‏ بالمئة الدنيا من الأسر» بيئما اتجه الكسب 
بأكمله إلى ال "١‏ بالمئة العليا من الأسر في القطاعين)!". ويعود جانب مهم من 
انخفاض الموقع النسبي للطبقة الوسطى في مصر في الثمانيئيات إلى تدهور الأجور 
الحقيقية في القطاع الحكومي؛ وذلك بسبب ثبات هذه الأجور أو ارتفاعها 
بمعدلات تقل عن معدلات التضخم . 


ويشير الجدول ذاته إلى أن التفاوت في توزيع الدخل قد انخفض في مصر 


(0) كريمة كريم» الفقر وتوزيع الدخل في مصر (القاهرة: منتدى العالم الثالث؛ 594١1)؛‏ ص 78. 
(6) المصدر نفسهء؛ ص .5١- 4١‏ 


لحيل 


خلال النصف الأول من التسعينيات» وهذا الانخفاض قد حدث في المناطق 
الحضرية والريفية على حد سواء. ويشير أحد الباحثين الذين أتيح لهم دراسة هذه 
الظاهرة إلى أن جانباً من هذه النتائج التي تبدو غريبة يعود إلى عوامل عدة؛ منها 
أن مسح 1445/1145 يحوي تمثيلا للريف أعلى من المسح الذي سبقه. العامل 
الثاني هو نظام الضرائب في مصر. ففي عام ١9491‏ استحدث نظام ضريبي جديد 
ما ساعد على تسهيل النظام وخفض معدلات الهامش وإزاحة العديد من فئات 
الدخل الدنيا من العبء الضريبي. وقد حاول الكاتب بعد ذلك تقديم محاولة 
تفسير لهذه الظاهرة. وهو يعترف بأن نظام الدعم الغذائي قد يكون مسؤولا إلى 
درجة كبيرة عن معدلات التفاوت المنخفضة في توزيع الدخل في الريف. وقد 
ساعد على ذلك نظام المشاركة في الزراعة في الريف» وعدم وجود تباين كبير في 
مهارات العمل ومن ثم معدلات الأجور. أما في المناطق الحضرية فإن ارتفاع 
معدلات التفاوت قد يعود إلى تعدد مصادر الدسخل للفرد'. 


والجدول رقم  5(‏ 5) يظهر أن التفاوت في توزيع الدخل في الأردن قد 
مر بمرحلة دائرية كاملة خلال فترة 19/٠(‏ 1997). فهو قد الخفض خلال 
الفترة »)1985١194(‏ ثم عاد إلى الارتفاع من جديد في عام 21447 وإن 
كان إلى مستوى أقل من المستوى الذي كان سائدأ في مطلع الثمانينيات» ثم عاد 
للانخفاض من جديد خلال النصف الأول من التسعينيات. 


وتاريخياء يشير حداد إلى أن التفاوت في توزيع الدخل في الأردن قد 
انخفض خلال الفترة  191/7(‏ 1987) وذلك لأنه في عام 1917 كان أغنى 
٠‏ بالمئة من السكان في المناطق الحضرية يحصلون على دخل يمثل 5,4 مرات أكثر 
من الدخل الذي تحصل عليه أدنى فئة من ال ٠١‏ بالمئة من فئات الدخل. في عام 
انخفضت هله النسبة إلى 5,4 مرات؟ والنمط ذاته قد حدث فى المناطق 
الريفية أيضاً"'". ونظراً لصغر. حجم الاقتصاد الأردني وانفتاحه على الخارج» فقد 
كان عرضة للصدمات الخارجية المستمرة التي أثرت في درجات الفقر وتوزيع 
الدخل. ومن الصدمات التي تركت بصمات واضحة على الاقتصاد الأردني: ارتفاع 
أسعار النفط» والتقلبات في أسعار الفوسفات» والمعونات الخارجية» والديون 


زفي ,(تعترة2 لعطة لاما ناصهلا) «رام ره مز واللةنموعه1 لمة لإأعم0ه5)» راموك .ا عامساوط 

() لاطث أعطوع1 نهذ «باأععموممع8 صذ ومغباطتؤوا2 عتومعمة موجهل ,1120030 مععلم 

87 1ق 777 ,107271 ا 071[اناطاراكا 171602016 ,.قلع ,5821803 24تصتتغطه]/ة سه وططسس8 نعط 34 معطول 
2 .6 ,(1990 رققع2 بلع أ جاوع/17 :00 ,8001065) غقة8 7610016 عط ده وعلله؟5 لقأمعمة 


١1 


الخارجية» والظروف السياسية المحيطةء والحرب مع إسرائيل» والسياحة والعلاقات 
مع بلدان الجوار (العراق وسوريا)» ثم قضية اللاجئين وكذلك العائدون من بلدان 
الخليج وبخاصة بعد عام .144٠‏ وفي النصف الثاني من السبعينيات وحتى مطلع 
الثمانينيات» استفاد الاقتصاد الأردني من الانتعاش الاقتصادي في الأقطار المجاورة 
نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط» كما استفاد من المساعدات الخارجية 
والقروض الميسرة؛ وفرص العمل التي أتيحت للأردنيين في الخارج مما زاد من 
تدفق التحويلات الخارجية. وبلغ معدل النمو السئوي الحقيقي للناتج المحلي 
الإحمالي حوالى 4,5 بالمئة» ما زاد من مستويات الاستهلاك والاستعمار). 
وانعكس الازدهار الاقتصادي على مؤشرات الفقر وتوزيع الدخل» حيث انخفض 
كل منهما. 

أما الفترة )١1147  ١945(‏ فيمكن تلخيصها بأنها فترة انخفاض مستوى 
المعيشة» حيث إن كل فئة من فئات السكان قد عانت انخفاض إنفاقها 
الاستهلاكي. فبالإضافة إلى تدهور أسعار النفط وأسعار الفوسفات والتباطؤ في 
تدفقات السياح» فإن أزمة الخليج الثانية أدت إلى عودة حوالى ٠٠١‏ ألف أردني من 
بلدان الخليج» وانقطاع العلاقات التجارية مع الشركاء التقليديين (العراق وبدرجة 
أقل بلدان الخليج). وخلال هذه الفترة )١1947  1941(‏ ازداد عدد السكان 
حوالى 4" بالمئة» وانخفض الناتج المحلي بالقيم الحقيقية بمقدار ١١‏ بالمئة» بيئما 
انخفض الاستهلاك الحقيقي بمقدار ١5‏ بالمئة» ونصيب الفرد من الدخل القومي 
بمقدار 4" بالمثة. 


وبالطبع فقد انعكس ذلك على التفاوت في توزيع الدخل»؛ حيث يشير 
الجدول رقم  5(‏ 4) إلى ارتفاع معامل جيني من 5"ار؟ عام 1987/ 19417 إلى 
٠,4“‏ عام 1447. وتفاقم توزيع الدخل كان عاماً في الأردن جميعهاء حيث تدل 
المؤشرات على أن المناطق الحضرية والريفية على السواء قد عانت الظاهرة 
ا 


)١١(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]؛ شعبة التخطيط الإنمائي» #سياسات 
التكييف والإصلاح الاقتصادي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في الأردن»؟ /08/88057/4/578/1993) 
)213 ص 2 

() :120 ,لماع ستطقة/7) انها «تتدعودلم براجعدوط جتتمل«مل زه 171200771 6771116 /ع2 لم8 10:ه/17 
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يفن 


للمجموعات المختلفة من السكان. ويبدو واضحاً أن الإنفاق الحقيقي قد انخفض 
لكل مجموعات السكان خلال الفترة .)١147  ١9485(‏ وكلما كانت المجموعة 
أفقر» كان الانخفاض في متوسط إنفاقها أعظم. وأقل ٠١‏ بالمئة من السكان 
انخفض دخلها السنوي بمقدار "١‏ بالمئة (من ١97‏ ديناراً إلى ١77“‏ ديناراً)» بينما 
أعلى "٠‏ بالمئة من السكان انخفض إنفاقها ١١‏ بالمئة فقط. أما أعلى ٠١‏ بالمئة من 
السكان فقد انخفض إنفاقها بمقدار 7 بامئة30 , 


وهناك طريقة أخرى للنظر إلى التفاوت في توزع الدخل» وهي من خلال 
النظر إلى إنفاق كل عشير مقارنة مع متوسط الدخل للسكان. وقد كان متوسط 
الإنفاق للسكان في العامين 5٠ ١997و ١985‏ ديناراً و١7‏ ديناراً بالتتابع . في 
عام 1487 كان متوسط الإنفاق لأدنى عشير يساوي "١‏ بالمئة من متوسط الدخل» 
بينما أعلى عشير كان متوسط إنفاقه يشكل ١,8‏ مرة مقدار المتوسط. وفي عام 
5 فإن مستوى كل من أغنى فئة وأفقر فئة قد ازداد تباعدأأ» ومتوسط الإنفاق 
لكل من أدنى عشير وأعلى عشير كنسبة من متوسط الإنفاق للسكان أصبح 
4 بالمئة ولار4" بالمئة بالتتابه 209 . 


والانخفاض في حصة كل عشير واضح من حصة الإنفاق لكل فئة من جملة 
الإنفاق. ويظهر الجدول رقم  5(‏ 4) أن حصة أدنى ٠١‏ بالمئة من السكان قد 
انخفضت من ",١‏ بالمثة إلى 7,١‏ بالمئة» بيئما ازدادت حصة أغنى ٠١‏ بالمئة من 
السكان من 78 بلمئة إلى "١١1‏ بالمئة من جملة الإنفاق. 


أحد التفسيرات التي قدمت لشرح التفاقم الذي طرأ على توزيع الدخل 
خلال هذه الفترة هو أن الانخفاض الكبير في إنفاق أقل 4١‏ بالمثئة من فئات 
السكان لم ينعكس بالدرجة نفسها على الفئة الأعلى التي تشكل ٠١‏ بالمثة من 
السكان. وإذا ما قمنا باحتساب معامل جيني لكل الأردن مع استبعاد أعلى 
٠‏ بالمئة من السكان؛ فإن التفاوت سيبدو أصغر ويمثل 77,5 بالمثئة و9,8؟ بالمئة 
للسئوات ١9417//1985‏ و1947 بالتتابع. ومع ذلك ينبغي أخل هذه الأرقام بشيء 
من الحيطة» وذلك لأن أثر العائدين من الخارج بعد أزمة الخليج لم يتم تقييمه 
بشكل عميق» ومسح عام 1191 لم يميز العائدين من غيرهه*". 


إضدة المصدر نفسهء ص /ا؟ -18. 
(0) المصدر نفسه.» ص ,"١‏ 
0602 المصدر نفسه > ص 7”5, 


فقيل 


والتطور المهم الآخر الذي حدث في الأردن؛ خلال النصف الأول من 
التسعينيات إلى جانب أزمة الخليج وعودة الآلاف من العاملين إلى الأردن ومعهم 
بعض رأس امال ما أدى إلى طفرة في بعض الأنشطة وبخاصة العقارات» هو 
معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1445١»؛‏ والطريقة التي قدمت بها على أنها مفتاح 
الازدهار والاستقرار وتدفق الاستثمارات الأجنبية . وريما سيكتشف الشعب الأردني 
0 يقظة. إلا أنه خلال الفثرة (1947 - 
1) حدث تطور واضح في اتجاه تقليل حدة التفارت في توزيع الدخل. خلال 
الفترة المذكورة كان هناك انخفاضٍ في نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي من 
١‏ ديناراً أردنياً إلى 757 ديناراً أردنياً. وعلى الرغم من ذلك فإن الإنفاق 
الاستهلاكي للفئات الأربع الأكثر فقراً قد ازداد. العشير الأول» الأكثر فقراً (أفقر 
٠‏ بالمئة من السكان) ازدادت حصته من الإنفاق من 4,؟ بالمئة عام 1147 إلى 
"١‏ بالمئة» عام 214917 وفي الوقت نفسه فإن حصة العشير الأعلى (أغنى ٠١‏ 
بالمئة من السكان) قد انخفضت هي الأخرى من 7ر١"‏ بالمثة إلى ,74 بالمئة أي أنه 

١‏ أن الفقر قد ازداد فى | الأردنى» إلا أن الدخل أ 
7 2 لفقر قد ازداد في المجتمع الأردني توزيع الدخل أصبح 
كثر 

أما في الجزائر» فقد واجه الاقتصاد ركوداً عميقاً خلال الفترة ١9817(‏ - 
6060 )») ويدل على ذلك عدد من المؤشرات الاقتصادية. وانخفض متوسط نصيب 
الفرد من الدخل القومي من 54٠‏ دولاراً عام /ا4ة١ ١‏ إلى مم١‏ 0 06. 
التقلبات في الإيرادات النفطية وتدهور الأوضاع 0 والزيادة المطردة في عدد 
السكان. أما معدلات التضخم فقد ظلت عند مستويات عالية (متوسط 55 بالثة 
خلال الفترة  1١941/‏ 1546)), 

والمؤشرات في الجدول رقم  5(‏ 4) تدل على أنه قد حصل تغيير في توزيع 
الدخل باتجاه المساواة. فمؤشر جيني قد اذ نخفض من ل بالمئة إلى شري بالمئة 
خلال الفثرة المذكورة. ٠‏ وتوزيع الدخل بحسب الفكات العشرية يؤيد مؤشر جيني 
في ذلك. فحصة الفئة الأفقر في المجتمع (العشير الأدنى) قد ازدادت من 5.15 
بالمئة إلى 5,8 بالمثئة» أما حصة العشير الأغنى (أعلى ٠١‏ بالمئة من فئات الدخل) 
فقد انخفضت من 7,7" بالمثة إلى 71,8 بالمئة. ولكن نظراأً لأن المسحين ليسا 


0) وسايظ عرلا «ولر د::وددمطة :19905 6[ة 1 7م3072 | #(ماتعتمواال برومرمنروط بعتصو8 10ه1170 
.5 .م ,(1999 يعتلصقظ عط :1200 ,سمأ ستطوة/171) 


نيل 


متشاببين من الحوانب كافةء فإنه ينبغي الحذر في اعتبار هذه نتائج قاطعة في هذا 
كزفئف 
الشأن”"'* . 


أما بالنسبة للمغرب» فإن المعلومات المناحة من خلال مسحين على الأقل 
(في الفترة بين 1980/1944 - 1941/1440) تظهر أن التفاوت النسبي في 
توزيع الدخل ' يتغير بشكل ملحوظ. ومعامل جيني للتفاوت في توزيع الدخل 
يظهر أن هذا الحكم ينطبق على كل من المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. 
إلا أن الجدول رقم  5(‏ 5) يظهر أيضاً أن مقدار التفاوت في المناطق الحضرية 
يفوق كثيراً مقدار التفاوت في المناطق الريفية» وأن هذا قد استمر خلال الفترة 
المذكورة من دون تغير ملحوظ . 

ويعطي التوزيع العشيري للدخل الصورة ذاتهبا»ء حيث إن حصة العشير 
الأدنى في المجتمع (أفقر ٠١‏ بالمئة من السكان) قد انخفضت قليلاً خلال النصف 
الثاني من الثمانينيات من 5,4 بالمئة إلى 7,8 بالمئة. أما حصة العشير الأعلى (أغنى 
٠‏ بالمئة من السكان) فقد انخفضت هي الأخرى وإن كان بشكل طفيف. ولكن 
تبقى الحقيقة هي أن عشر السكان يحصلون على أكثر من "١‏ بالمئة من الاستهلاك 
في المغرب» وهو ما يظهر مقدار التفاوت في توزيع الدخل. 

وتشير دراسة تاريخية إلى أن توزيع الدخل في المغرب قد يكون شهد تقلباً 
واضحاً اتهه فيه هذا التوزيع أولاً إلى التدهور مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي, 
إلا أنه اتجه بعد ذلك إلى الاعتدال في التوزيع في المراخل اللاحقة. وتشير الدراسة 
إلى أنه خلال الزمن ازداد التباين في توزيع الدخل بين المدن والريف من ٠١‏ بالمئة 
إلى ٠٠١‏ بالمئة» وحصة الأغنياء خلال السنوات  ١9456(‏ 1916) ازدادت من 
6 بالمثة إلى 37 بالمئة؛ بينما انخفضت حصة الفقراء من "و" بالمثة إلى 4 ١,7‏ 
بالئة. وإذا ما تمت مقارنة هذه النسب مع الإحصاءات المتوافرة لسئوات الثمانينيات 
ومطلع التسعينيات» فإنه يبدو واضحاً أن هذا التباين قد عاد من جديد ليعتدل 
لصالح الفئات الأفقر0, 


الإحصاءات المتاحة عن تونس تظهر أنها قد شهدت انخفاضاً معتدلاً ذ 
عن تونس في 


)١0(‏ :120 ,دمغوستطفة1) لعل براعع روط اله انرما #نرماص:19 ,طاسرهم© جو1موع[4 اهة8 قاءهةا 

,3 ,م ,(1999 ,عأموظ 56" 
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١15 


التفاوت في توزيع الدخل. فمعامل جيني لعام 1986 كان ١,4١‏ وانخفض خلال 
حمس سئوات (عام )) إلى /ا”,٠.‏ وقد كان ل 
الدخل في المناطق الريفية أوضح منه في المناطق الحضرية (من ٠,41"‏ إلى ٠,5٠‏ في 
المناطق الريفية مقابل ٠,75‏ إلى ١0‏ في المناطق الحضرية). 


ولعلنا نتذكر أن هذا التحسن يعود إلى جهود الحكومة الواضحة فى معالحة 
المعضلات الاقتصادية الهيكلية» وفي الوقت ذاته عدم إغفال توزيع الدخل في 
المجتمع. وقد استطاعت تونس تحقيق ذلك من خلال التركيز على الجوانب 
الاجتماعية للتنمية عن طريق التوسع في النظام التعليمي» وبخاصة للمرحلة 
الابتدائية» والخدمات الصحية المجانية المتوافرة لكل فئات السكان. وبجانب ذلك» 
أقدمت الحكومة على استخدام عدد من البرامج التي تستهدف الحد من ظاهرة الفقر 
أو التخفيف من التفاوت في توزيع الدخل. ومن هذه البرامج» دعم المستهلكين 
وبرامج خلق الوظائف العامة وبرامج ج التحويل المالي المباشر وبرامج التنمية 
الإقليمية!"'2. وتشير دراسة البنك ل أنه خلال الفترة /١9497  1941/(‏ 
14 )> ازداد نصيب الفرد من الإنفاق العام الاجتماعي بمقدار ١4‏ بالمثة بالقيم 
الحقيقية. ونصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي ازداد بمقدار ٠١‏ بالمثة 
خلال الفترة »)١199٠  ١946(‏ وحوالى ثلثي 0 في الفقر, يعزى إلى النمو 
في متوسط الاستهلاك» والبقية ترجع إلى التحسن في توزيع الدخل ”"” 


التوزيع العشيري للاستهلاك يؤكد الصورة السابقة. فهناك تفاوت كبير في 
لكل في ترنس سيث صل المدير الأ عل 1.7 بالمة من السفل يننا 
العشير الأعلى على /, "٠‏ بالمئة من الدخل. إلا أن المقارنة الزمانية تظهر أن هناك 
تحسناً واضحاً في هذا التوزيع خلال الفترة .)١194١  1١946(‏ فحصة العشير 
الأدنى ازدادت بمقدار طفيف خلال تلك الفترة (من ؟,؟ بالمثة إلى ",؟ بالمثة) بينما 
انخفضت حصة العشير الأعلى (أغنى ٠١‏ بالمئة من السكان) على نحو ملحوظ (من 
9" بالمثة إلى /ا,٠”‏ بالمثة) . 


أما العراق» وعلى عكس العديد من الأقطار العربية الأخرى» فقد أظهر أن 


)١9(‏ عاترا/ة! مومبووط وبزرووومط بدمتنماوالق براع«عدمط بمعنسةة له عااطنتوعة بعلصوه 10:ه]1 
1 .م ,(1995 عتمفظ قط :<1 رسمأهصتطقة7) مضل عا «مر وتتاممرء م 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ص ,١‏ 


يفن 


التفاوت في الريف يفوق مثيله في المناطق الحضرية قبل حرب الخليج الثانية. في 
عام ١1984‏ كان مؤشر جيني للمناطق الحضرية ١,“‏ في مقابل ٠,77‏ للمناطق 
الريفية. السبب الرئيسي في ذلك هو سياسات الإنفاق الحكومي التي خلقت طبقة 
وسطى عريضة تتكون من العاملين في القطاع العام وصغار رجال الأعمال. 
وبسبب التدخل الحكومي القوي والواسع في النشاط الاقتصادي» فإن فرص ظهور 
أثرياء من تعتمد دخولهم على النشاط الخاص قد تقلصت إلى حد كبير. ومن 
جانب آخرء فإن سياسات الدعم الغذائي والزراعي والدعم لعدد كبير من السلع 
الأخرى خفف من وجود ظاهرة «الفقرا. 


لقد تغيرت الصورة بعد حرب الخليج الثانية على نحو جذري. فالمقاطعة 
الاقتصادية الدولية أثرت فى المناطق الحضرية نسبياً بدرجة أكبر. وبسبب معدلات 
التضخم العالية وتدهور قيمة العملة» فإن القدرة الشرائية لأصحاب الدخول 
الثابتة» وجلهم يعمل في القطاع العام» بدأت بالاضمحلال على نحو ملحوظ. 
ويشير أحد الباحئين إلى هذه الظاهرة بالقول «إن الفئات الواسعة في الطبقة 
الوسطى من ذوي الدخل المحدود التي أشرنا إلى وجودها قبل حرب الخليج قد 
تعرضت لانخفاض مستواها المعاشي وللانتقال إلى دون خط الفقر المطلق. وهي 
تشمل» بقياسات تقديرية» القوى العاملة في القطاعين الاشتراكي والمختلط» 
وموظفي الأعمال الإدارية والسكرتارية في القطاع الخاص» وصغار الفلاحين؛ 
والعاملين بأجور محدودة كقوى عاملة بسيطة» أي غير اختصاصية أو ليس لديها 
تأهيل فني» والمتقاعدين وبالتأكيد الأسر التي ترتبط بهمء ما يجعل جيوب الفقر 
تمتد بشكل واسع لتجعل من الفقر السمة البارزة)7" . 


إن زيادة التفاوت في توزيع الدخل في المناطق الحضرية في العراق بعد 
حرب الخليج الثانية قد يكون سببها أيضاً بروز العديد من الفئات التي امتهنت 
تجارة التصدير والاستيراد» أو القيام بمخاطرة تبريب السلع مما يزيد من دخلها 
بشكل يتناسب وحجم المخاطر التي تتعرض لها. 


زحفة محمد كاظم المهاجر» الفقر في العراق: قبل وبعد حرب الخليج. سلسلة دراسات مكافحة 
الفقر؛ 4 (نيويورك: الأمم المتحدة؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]؛» 19917): 


,.5١ ص‎ 


وسيل 


الجدول رقم (ه ‏ 4) 
مؤشرات توزيع الدخل في الأقطار العربية المتوسطة الدخل 


افر | سج | الاثرليتي__ | فى | امل 
٠١‏ بال | ٠١‏ بللة 
بير 


البنك الدولي ١5654/15881[‏ 
111 
/١ 1/5‏ ه/اؤوا 
١4ؤوا/‏ ؟4مؤوا 
١41ؤا/ ١547‏ 
44 ١ؤؤا‏ 
الححلة لكل 
الخدلة الكل 
ل 
لكل 
يلجل 
45 / /41ؤ ١‏ 
١وؤا‏ 
/ا5ة١‏ 
ىكذا 
يلل 
5 / همؤا 
لحل للك 
10/6 
بلطل 
موا 
اليل 


ويحتوي الجدول رقم  5(‏ 5) على مؤشرات توزيع الدخل في الأقطار 

العربية الأقل دخلاًء والتى تصنف ضمن الأقطار الفقيرة عالمياً. وبالنسبة إلى 

السودان لا يوجد تقديرات موثوقة يعتمد عليها في دراسات محايدة. وتظهر 

الصورة التي ترسمها مؤشرات جيني لتوزيع الدخل أن توزيع الدخل قد شهد تغيراً 

كبيراً في اتجاه عدم العدالة في التوزيع. وبذلك تكون السودان من الأقطار العربية 

القليلة التي ارتبطت فيها ظاهرة الفقر وظاهرة زيادة التفاوت في توزيع الدخل في 
4 


آن واحد. ولا شك فى أن عدداً من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
قد تضافرت لتفاقم الأوضاع. من هذه العوامل عدم الاستقرار السياسي ومشكلة 
الجنوب» والمقاطعة الدولية للسودان والعوامل المناخية التي أدت إلى جفاف أو 
فيضانات على نحو متكرر. 

ويعتبر مؤشر جيني للتفاوت في توزيع الدخل في اليمن متوسطأً لقطر 
يصنف ضمن الأقطار الفقيرة. وعلى الرغم من أن الحصة التي يحصل عليها العشير 
الأدئى تعتبر منخفضة (,7 بالمثئة)» إلا أن الخصة التى تحصل عليها أغنى فئة فى 
السكان (أغنى ٠١‏ بالمثة) لا تعتبر عالية بالمقاييس الإقليمية. الحكم ذاته ينطبق على 
موريتانيا حيث إن أدنى وأعل عشيرين من السكان يحصلان على ؟ بالمئة و9,6؟ 
بالمئة من الاستهلاك بالتتابع. وقد يكون السبب الرئيسي في حالة البلدين هو 
وجود قطاع ريفي كبير تختفي فيه تمايزات الدخل الواسعة. 

الجدول رقم  (‏ ه) 
مؤشرات توزيع الدخل في الأقطار العربية المنخفضة الدخل 


- ]آل 
٠‏ بالمثة ٠‏ بالمثة 


ايل 


خاتمة 


على الرغم من أن الفقر وتوزيع الدخل هما من الظواهر التي تدخل ضمن 
نطاق العلوم الاجتماعية» إلا أنهما مع ذلك يختلفان من أوجه عديدة عن الظواهر 
الأخرى التي تتناولها تلك العلوم» 03 للأبعاد الأخلاقية والقيمية التي يحملانهاء 
وللتباين الكبير في تفسير أبعادهما ومسبباتهما ومن ثم العلاج المقترح لكل منهما. 
إن النظر لأبعاد المشكلة وطبيعتها ومسبباتها يعتمد ليس على الفلسفة الفكرية التي 
يحملها الباحث وحدهاء وإنما في العديد من الأحيان على الموقع الاجتماعي الذي 

يحتله ومدى التزامه بمترتبات ذلك الموقع. وعلى سبيل المثال فإن النظر إلى الفقر 
اعبار ظاهرة ريفية يتأتى أساساً من فقدان ملكية الأرض» ومن ثم فإن أحد 
الحلول ا و ا 6 الزراعية . وهذه النظرة قد لا يتفق 
عليها الباحثون ولا أفراد اللمتقع أيضاًء وذلك بسبب الآثار التي ستترتب عليها 
من حيث إعادة توزيع الدخل في المجتمع. 


إلا أن ما يزيد من صعوبة الدراسة هو أن كلاً من الفقر وتوزيع الدخل هو 
من المفاهيم النسبية التي تختلف تعاريفها ومضامينها العملية باختالاف المجتمع ) 
والمرحلة التاريخية والتنموية التي يمر بهاء والعديد من القيم الاجتماعية الأخرى, 
ونظراً إلى هذا الاختلاف في التعريف» فإن طرق القياس لكل منهما قد تتباين هي 
الأخرى. ما يزيد من تعفيذ دراسة الظاهرة؛ وبخاصة حين يكون الهدف هو إجراء 
ودراسة مقارنة بين أقطار متباينة» أو لقطر واحدة خلال فترة زمنية ممتدة لسبياً . 


ودراسة كل من الظاهرتين في الوطن العربي تواجه صعوبات إضافية؛ 
ونقاصة إذا بن حارلة فله النرانة الوصول إلى استنتاجات عامة أو قواسم 
مشتركة بين هذه الأقطار. ولعل أهم هذه الصعوبات تتمثل في التالي: أولا: أن 
الأقطار العربية تتباين فيما بينها تباينا كبيراً من حيث مستوى التطور الاقتصادي 
والاجتماعي » ومن حيث النظم والسياسات الاقتصادية؛ ومن حيث فلسقة التنمية 


تضرن 


والتغيرات التي طرأت على هذا المفهوم وكذلك على السياسات التي بنيت عليها. 
ثانياً: أن الأقطار العربية تتباين في ما بينها من حيث قاعدة البيانات وتوافر 
الإحصاءات والمسوح التي تسمح بدراسة هاتين الظاهرتين. وإذا كانت الإحصاءات 
الخاصة بالإنتاج الكلي والتوظف والإنتاج القطاعي وغيرها من الإحصاءات تتوافر 
بدرجة جيدة تسمح بإجراء مقارنة مقبولة بين الأقطار العربية»ء فإن مسوح موازنة 
وإنفاق الأسر التي تعتمد عليها جميع دراسات الفقر وتوزيع الدخل لا تتوافر 
بالدرجة ذاتها. فالعديد من الأقطار العربية لم يولٍ هذه الظاهرة سوى القليل من 
الاهتمام. ومسوح إنفاق الأسرة لا يتم إنجازها إلا بعد فتراث زمنية متباعدة 
نسبياً» وللعديد من الأقطار العربية لا يوجد إلا مسح واحد فقطء ما يعيق دراسة 
التطور التاريخي لهاتين الظاهرتين. وعدا ذلك فإنه حتى في القطر الواحد غالبا ما 
يكون هناك اختلاف في تصميم الاستبيانات وحجم الغينةء ها تبعل المقارنة 
الزمائية للقطر الواحد صعباً جداً. 


ولهذه الاعتبارات» ونظراً إلى أن الدراسة تشمل عدداً كبيراً نسبياً من الأقطار 
وفترة زمنية ممتدة ولأكثر من ثلاثة عقودء فإن الاهتمام تركز بشكل أساسي على 
الوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الأقطار ومحاولة تلمس أهم القواسم 
المشتركة والاختلافات الواضحة في ما بينها. ولم يحاول الكتاب توفير دراسة 
تفصيلية لكل قطر على حدة وذلك لأن مثل هذا الجهد سيخرج الكتاب عن 
مقاصده باعتباره دراسة مقارنة . 

والخلاصة الأولى والبارزة التي يخرج بها الباحث هي أن الأقطار العربية 
(بمجموعها) قد شهدت تقدما واضحاً في تقليل حدة ظاهرة الفقرء على الرغم من 
أن ذلك يخضع لبعض القيود. فعلى فعلى العكس مما حدث في معظم الأقاليم الأخرى 
في العالم التي شهدت نسقاً واضحاً في التطور الاقتصادي والسياسيء. فإن الوطن 
العربي شهد جملة من العوامل والمؤشرات المتعارضة والمتضادة التي وإن أدت في 
محصلتها النهائية إلى نتائج م إيجابية» إلا أن ظاهرة الفقر ظلت مع ذلك ظاهرة مقلقة مقلقة 
في العديد من الأقطار 3 العوامل الإيجابية تشمل تحرير قطاع النفط من هيمنة 
الشركات الكبرى ما رفع الإيرادات النفطية» وتدفق العمالة العربية في الات 
من بلدان الفائض إلى بلدان العجز في مجال الموارد البشرية» وتدفق الاستثمارات 
البينية وكذلك الأجنبية على العديد من الأقطار العربية. أما العوامل السلبية فتمثئلت 
في الصراعات والحروب والنزاعات التى أدت إلى هدر هائل للموارد وإضاعة 
الفرصض لأْجبالَ كاملة.. ولهذا فإن:ظاهرة الققن'الحمديكة تن بعهن الأقطان العربية 
(العراق» والسودان» ولبنان) ارتبطت بشكل أساسي بظروف خارجية مثل الحروب 

شن 


والصراعات وم ترتبط بالسياسات الاقتصادية أو مدى توافر الموارد الطبيعية. 


وفي ما يتعلق بظاهرة الفقر» يمكن الحديث عن ب بعض القواسم المشتركة بين 
كل الأقطار العربية أو بعضها. فظاهرة الفقر 0 بمدى توافر 
الموارد الطبيعية» وكذلك بمدى سلامة السياسات الاقتصادية. وإذا كان الفقر 
موجوداً في جميع الأقطار العربية» فإننا نجد أنه يشكل ظاهرة في الأقطار التي 
يوجد فيها قطاع ريفي كبير» والتي تشكل الزراعة فيها النشاط الرئيسي للسكان. 
وعلى الرغم من وجود ظاهرة الفقر في بلدان الخليج العربي النفطية» إلا أن هذه 
تركزت بشكل أساسي بين غير المواطئين» وبخاصة بين العمالة المهاجرة غير 
المتعلمة. ومعدلات الفقر بين غير المواطئين تفوق مثيلاتها عند المواطئين بعدة 
أضعاف. وقد يكون السبب في ذلك هو أن المواطنين في هذه الأقطار يحصلون 
على العديد من الامتيازات الخاصة مثل السكن المجاني أو القروض الإسكانية 
والأجور المرتفعة والتي تدخل في مضمون سياسات إعادة توزيع الدخل التي تقوم 
بها الحكومات في هذه الأقطار. 


أما في الأقطار العربية المدخفضة الدخل» والتي يتركز معظم النشاط 
الاقتصادي فيها في المجال الزراعي؛ فإن حجم الثروة والموقع الاجتماعي يتحددان 
من خلال ملكية الأرض الزراعية. وعندما يتقدم القطر في مجال التنمية» فإن 
الهيكل الاقتصادي للأنشطة يتجه للتنوع ما يؤدي إلى زيادة الفرص لظهور التباين 
في توزيع الدخل» واتجاه بعض الأنشطة للضمور والتلاشي محلفة معها ظاهرة 
البطالة والفقر للعاملين في تلك الأنشطة. 

ومن غير المشكوك فيه أن النمو الاقتصادي قد لعب دوراً مهما في تخفيف 
حدة ظاهرة الفقرء إلا أن ذلك العامل لم يكن وحده كافياً» إذ كان للسياسات 
الحكومية دور حاسم في معالجة هذه الظاهرة. ومن هنا فإن تباين الأقطار العربية 
من حيث الاهتمام مهبذه الظاهرة قد انعكس في حجمها ومدى استمرارها. وهذا 
الاهتمام قد تمئل في صور عديدة منها الاعتراف بالمشكلة ومحاولة دراستها من 
خلال إجراء المسوح بطريقة منتظمة؛ أو من خلال السياسات المصممة لعلاج هذه 
المشكلة في المدى القصير من خلال سياسات الدعم وشبكات الأمن الاجتماعي 
والتوظيف» أو في المدى الطويل من خلال توفير التعليم واطتدعات العنت: 
للمناطق الريفية ومحاولة إيجاد تنمية إقليمية أكثر توازناً» وذلك بإيجاد الحوافز لإقامة 
المشروعات الإنتاجية خارج نطاق المدن المكتظة. 


وعند دراسة خصائص الفقر والفقراء فى الوطن العري»' فإن هناك خلاصات 
يفل 


واستنتاجات تبرز أكثر وضوحاً. ومن ذلك أن الفقر في جميع الأقطار العربية يعتبر 
ظاهرة ريفية بشكل أساسي. فمعظم الفقراء يتركزون في المناطق الريفية ويرتبط 
فقرهم بانعدام البنية الأساسية وتنوع الهيكل الإنتاجي وتركز معظم النشاط 
الاقتصادي حول القطاع الزراعي. وإذا كان النشاط في القطاع الزراعي يعتمد 
بدرجة كبيرة غل_الأمطار: فإن ظاهرة الفقر تتفاقم بسبب وجود البطالة الموسمية أو 
التعرض لموجات من الفيضانات أو الجفاف التى تمتد آثارها لتشمل القطاعات 
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وتركز ظاهرة الفقر في الريف لا ينعكس في مؤشرات الفقر العامة» وإنما 
ينعكس أيضاً في المؤشرات الاجتماعية الأخرى مثل معدلات الالتحاق بالتعليم» 
والعمر المتوقع عند الولادة» ومعدلات وفيات الأطفال» ومعدلات الأمية بين 
الكبار وغيرها من المؤشرات. وفي جميع الأقطار العربية فإن سكان الريف قد 
حققوا إنجازات أقل وبشكل واضح من تلك التي حققها سكان المدن في هذه 
المؤشرات كافة. 


ومن جهة ثانية» فإن الفقر في جميع الأقطار العربية ارتبط أيضاً بحجم 
الأسرة. فاحتمالات الفقر بين العائلات الكبيرة في الأقطار العربية هي أكبر منها 
بين العائلات الصغيرة. والخلاف في الأدبيات الاقتصادية حول العلاقة بين الفقر 
وحجم الأسرة هو خلاف معرورف إلا أن المؤشرات الإحصائية البسيطة تؤكد وجود 
هله العلاقة في حالة الأقطار العربية. وبدلاً من بذل وقت وجهد كبيرين في 
التحقق من صحة هذه الفرضية التي تبدو في ظاهرها معقولة» فقد حاولت 
الدراسة إعطاء تفسير لهاء وذلك من خلال التركيز على التركيب الهيكل للعائلة 
وخصائصها باعتبارها عوامل لا تنفصل عن الحجم. ومن هناء فإن معرفة التركيب 
العمري لأفراد العائلة» وعدد الأطفال وكبار السن الذين هم خارج سوق العمل» 
ومن ثم محاولة قياس «معدل الإعالة» كانت عراطل لا باق نون يجي الغايلا: 
عامل آخر في هذا المجال هو عدد العاملين في الأسرة الواحدة والذي يؤثر بدرجة 
واضحة في الدخل الكل للعائلة. ومن هنا فإن ارتباط الفقر بحجم العائلة ينبغي 
أن يؤخذ ضمن إطار أن العائلة الكبيرة غالباً ما ترتفع فيها معدلات الإعالة» 
وذلك بسبب زيادة عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ١6‏ سئة أو تفوق 


٠‏ سيئة. 


والخلاصة الأخرى هي العلاقة القوية والعكسية بين الفقر 00 التعليم . 
فالدراسات تظهر أن البطالة» ومن ثم الفقر» يزدادان بين الأميين أو الذين حصلوا 
نارق 


على مستويات تعليم متدنية » والعكس صحيح . ٠‏ فإن زيادة الدخل عادة ما ها ترببط 
بارتفاع عدد السنئوات التي قضيت في الدراسة. وقد لا تكون هذه النتيجة اكتشافاً 
جديداً أو خاصية تتصف بها الأقطار العربية وحدهاء إلا أن أهميتها تنضح أكثر في 
حالة تأكيد التباين بين المناطق الحضرية والريفية في مجال الثروة؛ ا يطلق عليه 
«الحلقة المفرغة». فنظراً إلى ضعف أو انعدام تعليم الوالدين فإن ذلك يتجه 
للانتقال للأبناء» إما بسبب قلة الموارد المتاحة لتخصيصها للتعليم؛ أو بسبب عدم 
الرغبة بالتضحية بالحاضر من أجل المستقبل» ولذا فإنه غالباً ما يكون أبناء العائلات 
الريفية الفقيرة عديمي أو منخفضي المستوى التعليمي. وفي حالات كثيرة يكون 
لتلك الحلقة المفرغة بعد اجتماعي. فإذا كان العمل ضمن العائلة هو من خصائص 
النشاط الزراعي وفي المناطق الريفية» فإن عبء التضحية بالتعليم غالباً ما يبرز في 
تلك المناطق من دون غيرهاء وكذلك تتحمل القسط الأعظم منه الإناث من دون 
الذكور. وبمرور الوقت فإن هذه الآلية تعمل على زيادة الفجوة بين الحضر والريف 
وفي هذا الأخير بين الذكور والإناث. 

لقد خصص الفصلان الأخيران من الكتاب لدراسة ظاهرة توزيع الدخل في 
الوطن العربي وتطورها عبر الزمن. وإذا كان مفهوم الفقر والمؤشرات المصممة 
لقياسه تركز بشكل أساسي على الجوانب المادية» فإن توزيع الدخل لا يقتصر على 
ذلك» بل يتعداه إلى جوانب أخرى لا تقل أهمية مثل النفوذ والمكانة الاجتماعية 
والفرص المتاحة. وهذه العوامل التي يعبر عنها المثل الشعبي «الصيت ولا الغنى!» 
هي عوامل مهمة في الحصول على الثروة والدخل في معظم البلدان» حتى المتقدمة 
منها . 

ومرة أخرى يصطدم الباحث بمشكلة المفاهيم وطرق القياس والإحصاءات 
الملائمة ومدى حداثتها. وقد خصص الفصل الرابع لذلك؛ حيث ناقش مفهوم 
التوزيع وطرق قياسه وأهم المشكلات التي تواجه الدراسات التطبيقية في هذا 
الشأن. وقد حاول الفصل الرابع والفصل الخامس أيضاً التطرق لقضية مهمة هي: 
هل أن توزيع الدخل في الأقطار الفقيرة أكثر عدالة من مثيله في الأقطار المتوسطة 
الدخل أو الأقطار الغنية؟ وبالطبع فإن هذه القضية ترتبط بخلاف واضح في 
الأدبيات الاقتصادية أثارته مقالة سايمون كوزئتزء في ما أصبح يطلق عليه فرضية 
المنحنى المنقلب (د-ه5م076). والاختلافات الهيكلية لا تفسر التباين في توزيع 
الدخل بين الأقطار العربية فقطء وإنما تلقى الضوء أيضاً على مقدار هذا التفاورت 
في التوزيع داخل كل قطر على حدة. فالاختلافات الهيكلية بين الأقطار مثل 
وجود الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي وحجم السكان والتركيب العمري 

نارق 


والتعليمي»؛ وحجم القطاع الزراعي ومدى اعتماده على الري أو على الأمطارء 
وكذلك النظام الاقتصادي والسياسات الالية والنقدية» كلها لها تأثير مهم في 
توزيع الثروة بين الأقطار العربية. وداخل كل قطرء فإن حجم الأسرة» 8 
افوا الريفي ؛ ووجود ظاهرة 0 من الريف إلى المدينة» هي أيضاً عوامل تق 
الواطدين وغين بن الراطنية. ل ل ا تفاوت 
في توزيع الدخل يكون سبية امتلاك الموارد أو المستوى التعليمي. ٠‏ وفي بلدان 
الخليج ؛ فإن الحصة من الدخل التي تحصل عليها أفقر فئة في المجتمع تعتبر كبيرة 
نسبياء والحصة التي تحصل عليها أغنى فئة تعتبر أقل من مثيلاتهبا في الأقطار 
الصتاغية. وقد يشير ذلك [ل أن الغالبية العظمى من سكان هله الأقطار تقع 
ضمن ما يطلق عليه الفئة المتوسطة الدخل. وقد ساعدت السياسات التي اتبعتها 
حكومات هذه الأقطار» مثل خلق الوظائف في القطاع العام» وسياسات الإسكان 
والدعم؛ والخدمات الصحية والتعليمية المجانية على تأكيد هذا الاتجاه. 

أما في الأقطار العربية الأخرى» فيلاحظ أن التفاوت في توزيع الدخل في 
المناطق الريفية هو أقل من المستويات السائدة في المناطق الحضرية. وقد يكون 
تفسير ذلك مرتبطاً بفرضية كوزنتز» إذ إن المناطق الحضرية في المراحل الأولى من 
التنمية تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية ما يؤدي إلى التباين في توزيع الدخل بين 
الأفراد وذلك بسبب اختلاف قدراتهم على الاستفادة من هذه الظروف الجديدة. 
على أنه في المراحل المتقدمة من التنمية تتجه مجالات الأنشطة للاستقرار؛ ومعها 
يستقر التوزيع القطاعي للقوى العاملة ما يقود الفوارق في الدخل إلى التقارب مرة 
أخر ى. وكذلك فإن زيادة الدخل عادة ما تدفع الأقطار لزيادة الاهتمام بالمناطق 
الريفية» ما يقرب من فجوة الدخل بين الحضر والريف. 
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هلمع مها :0:0 ,لع 206 وز ز|مبروم جر[ زه كم6 اهتمع 776 .8 لإلامااصة بممدمعا م 
.3 ,رققة:2 زموه ملآ 010:0 عارمل بعلم بووة1 


:8 011 ا تتاعكتتارآ .15 7716(1وللال لهاع ه30 عانا 1217/6 0ه «]أ[هلنو11 عانا ملاعم ءال . 
(27 .20 زوعلمعة عرو عسااءه7ا) .0.1 .ض] لإلماة عنامعم1 


1989 لقع طاو تدع طلا تتعاوء 113197 :2002مآ نر “لاعء3 أمغء 50 10م «را“رعبروط , 


:10 .نا لاعء 3 5012/1 ره 11270771 1/116 04710 87116171 از بوا"ءلا20 ١‏ 
(18 رقدعم 20 10221ودع00)) .1969 روقعر لودع امنا عمقل سوه 


عاته ل" بجع71 بلعوكل:0 .له 234 .بواالهلتوعاط 4اته ,6م16 ,طاله176 .(.60) 
.980 روقة:2 '[1اأقق1[2197 01010 


نراءزع :201 “ال 117716225كط :كنزه نا لاق أعوفلاظ لأمأعءكياهظ عانااء "جر !7 .طعامانا بطعمامو8 
:101 حتتناطه 1 طأعظلق15656 عتتاامطامء8 :معلهن) .لمنروط اط :رمللعة!«اكائط[ عاترمعم1 2710 
(9714 جتعصرة2 عمئاه178) .[19979] ,لإع علدنا" 20ة تنقم]آ ,رنع لصتم طوتة علطا 


ععتامةءط علده ل بجه[! بممقومآا .لع 254 ,رراتامنتوماط وان اموعلة ذل علسصعط ,أأمبومت 
(561165 قملتطمممع8 دز 1132050015 51آ) ,1995 كلقعطن دع ط ]اا ماوع ة11211/8 


117 زؤووع21 لطع وان :0:101:0 .02015177111071 0101718هأت071027] .قناقتك ,1068010 
2 برقوععط اتاأققع دنا 1عه!0 عملا 


0714 167715 1ه ط ع اننال عصحط ,نز "عدم ,#مغالةط] تاقاط ع71رمع نم1 ,0386 عدخ له 
اللعتتام و إعلاع10 هل متوعع 2:0 اعتقعقع1] :[.« مص] .4لا علا الا ممالاء ا اموائط ممم 


1١14١ 


5 ول أ1021915آ تامأععطلء2 ,اممطء5 ده5اة17 جم له770 ,رقع ممم 


أمظ عل41:00[ ع[١‏ :ا :107 الت طااىة 2 4714 ولا ج0221 .جمالة/11 .711 تنه عقط15 رمتمخاطم 
ا 2111010110 
(9616 بتعصية2 ومكعاده177) .1996 رتضيده1 طعموعدعآ عتسمممع8 


13 :01010 .411011 مأاطناظ 0ثته “ع1 .561 8إاتق طلم 320 نوع ,101626 
9 بققعةط 1ونع لوملا 0100 :ع1دمللا بوعلة8 بووعرط 


:0 .وونجلالة كه 1707:0117 هع ف اأاوظ 776 .(.05ع) لتودوباظ مقطغةى ده 
هأ 5610165) .1995 رووة:2 (زاأودع اللا 0:11 تعلندملا بع [8 بووعورط وو لمعه © 
(256011012165 الع تدم م1ع 126 


1 لطصده0 :عع #10 طصةن) .1ارعترروماعناء 82 2:10 ,2/4[!1و 1:16 ,عدوم .5 و0 ,ول 2161 
.5 رووعءط 10017615177 


أق8 نقء1]1 قط 101 عع0113 21مم ه86 ,[0خ] صه221 ادع :0 عتنا أتكاوة لمج لمم 
اقم *رمء 7[ 12[ كز ك6 "امن للمعاعع[ع 5« وه لزن 27 مرإ جتيده © وجو ةروكاز 
5 ,0خ" :نو 


ن00طمط .أمظ 7/414416 116 وز برا ء«عناوط 4ه م6 برك .1150 .71 ,لإمسعصمط 1ع 
,10016086 :عاعملا روهز 


غ100 .له 2306 زمرو [ه 17 هته :07667117110© نص .لم1 بمتاكاتك 
01 تق م11 


001/7117) 4 :19803 1(16 1 نرامع 20 نت 716714 1أكلارك 3100071-44 .لدع 11-11 ,مستطةءط1 
29261 قتتعاءه/11) .1996 رصنامه8 اعتوءدم18 عتسمهمع8 :[معتوك] ,6711 1دومدد4م 
(9606 


6 # الاو ط ارزع تلاط ع[1 771م نر 4671 أل :دع 11 لام «1 0150 بن إ«مؤايرط "ماعط عجرم م11 
امسلا قسة معن ومنق18 عم[ وامفصلائة ,8 وسمطغمة زط لعمددعءعط .رمم 
0 جم1خنوم00-0 عه ممع 101 ممه وتصمع0 نكأموط .وصتلمعممة .131 

(18 .مه روء01نط5 بإعتاه 806121) .1995 ,[08010] امعدممماءرع2 


رقمتتسة!2 [ههده81260 2ه عاتطتاممآ :معتهن .لمبروظ نز براسع روط . تاستطوم10 ,لإبووو11-155 
19297 


0 468 1/76 .أنعتناضو2 1161652 لقة أق 213 1خ ذل بانطه]8 ,رومتمل1 ,لامتقجدل 

تأده لا 1168 .قمع 77لنو 00715 4اته كوقلاهت) 15[ وغانا بزأنتوا!1 عا برا“«وروط أو تج 

ع1ئه7 نعآ28 نط امعسامضاء1687 [هتد 1تعتهوم4 102 مسمس لأقده قمعم م1 
2 برووعءظ نإ زودع 17م 


0714 71211071أأكوط [0 1045ا1/4 دوز« عدو هاه درا لهلتوء::1 716مء 1 .© علقصولة؟ ,تمه جلمع1 
0 ,ققع21 لاقع نازولا 01010 ععاره ل ببع71 ,ورروزلهء صوق بمناوط 


:[62110] 1985-1991 ,ماعانام]1 لاله عالط «أرنرهط اط ناورم هتستسمك1 ,تمع بيورهع] 
.3 ,5510165 لسهة طععمده5م18 لقأعمقساط مه عتسمممه8 مم1 مومه 
(قاعةزه22 لاممدعوع 2 ) 


801 71 17100116 070 بز "عامط .(.60) .8 .>1 ملإمتوتامةسطاوات1 
.1990 ,قق216 إأأقضقة10017آ 05200 [لإ] أمتصآ فقطوعاعءرمة؟5 م لعطوتاطيط 


1١؟‎ 


020111 1476نت «رز رع روط 9 117:4 14ئه 270711 .055812 .11 .0 0ق قطع1] ,لق 21آ-181 
طوعمدوده 1) .1996 ,رقسصتصمها 1130581 01 عاأتطتاكه] :متتدت .امنروظ اث بإاسم بن 
(561165 امورو ط 


.5126 70[4عكلاه8 4تته برا«عدم .11052[ة1239/2 صناة]3 200 ععماء2 ,تنام زم 3[ 
:326 ع تعلءه الا طاعتوعوع 1 تزعناه2) .[1994] ,عتعدظ 7011لا :100 ,ممع صتطقة11 
(1332 


ربط ماوع .(.08ع) 1/1150 وتاتلهاة مصهنالض117 220 دم5بهرآ ععمه1 ,عممعطاة؟]1 ,م3046 
سو[ زا هجت كواواى #رعاده !17 :ناموط إماع 50 كره مااي[ 6[ا انه دوز أمنتوعدط1 
.95 رقم ق0تتده2 ع558 أأعذود] :عاعه م بوع11 ,ه04 ورم/1] 


أ ةع :0 :ننه ,7100660 1 11011117 0714 17/16111قاذ 4 4 .011530 ,ناه71011155 
و06 10676102216121 ,61 تتترزماء1069 320 622002م000 م ألمامه8 15 
(8610168 قتاع ا معسرمماء06) .1991 


20681 عام[ جوتاعمء0 .تلوط 0710 كأدبرزواتلم وا«وراوط 10 كو [عوه«موق معلاز 
.5 3 .1995 ,310165 0ه[ 102 6ن 1أود1 


,65 لزع كزع 171167161107141 بنرا "ع نز20 لانت «ز1/4[]1و 1716 16071077110 .(.60) 215[ روتتء و0 
1 ,ومتقطة .8 .811:30 لمممسسم 


1 رقعله80 متبجدعء2 :ه200م.آ .1071ااط تاقاط 12160716 لول بجرعط 


ك0 ([47181011 11م ١‏ 1نزهط 11 مع0/071) 1نه482701 .166 85003 320 عتحتة5 ,1303 
.6 برتنأة1آ1 هه :1111 ,120171 :00ممةا .نز عروط [إوررجرز 


أ لالع لا ”51 27:0 25011 [11/70 :11711510 .01056 أذلةخ لسة تقول للها , 
1 ,1010116086 بعالا بتع1[1 :2001مآ .071/01111211071 17 


.1111045 0:14 ماوء 001 10 0/106 4 :0715كل 007227 برا “و2 .10 :1131 ,ردمتااة18 
(88 .20 6م22 ع ستعاءه/11) .1992 رعلسد8 210ه/717 :1200 ,لماع ستطمو11 


01 65 2/14712) ك0 0017120116115 1201517111101 0714 [انازه 07 .10316 090807 200 
02 010 [87021 10 10715لهءأصورك :آنا :122007120511107 4 05١‏ الاقم ء]/ درا “روط 
:م26 ع28لآ1702) .1991 ,لصد8 1710111 :100 ,دمع سمتطمهة77 .19805 176 وز 

120. 83( 


7 ,رققع21 لاملطع تهات :01010 الع 206 ,نرزة [هنتوعار1 مأاررم تمع 07 . للإأتقسث دعق 
(1972 بوععتاععط 116زاء1130) 


م10 ز16امء3) إ0 80160 .واناطط هن "عاق 776 .[.لة أع] 
7 ,ر,ووعء2 القع انمتا عع نطصهت امه" بروا< رمعلل طسوت 


1 1/011[ هته «عاعمظط 7410016 «مر كاءععوووط .(.لع) أقتترعلة باألهطهة 
و6 إ6 0«0بتاع18017 ,82017 011 أكلا 10 80071 17071 120011011165١‏ 


,7655 8131125 .51 عاأعملا بتزعلة زووعرط 132[أدمع1/]3 :1ه0طم.آ .553جا0 1830 
ْ 1998 


1167 جتا0 امآ .كمع 1ه[ انه كانمقاو0 «برامعنتوط تنه 517:16114 |41 .1182065 رأكةثلا6 51 
(280110111165 اعماج ه1261 101 21021165) .1995 ,10011608 عانزمما 


وفال 


1 الم 
90 ,ع8 2011160 :ملا علط 


0آ1 سا بدمناناطتساعاط عترمعء1 10 "عباوط انه كمأأكاله/ى .لالصقكط1 ,توطقتوطهة1' 
,6 ,01506 عنامط ترآ 81م تا ة تدعام[ بداعمع 0 .2نه 2 “ره اننال رع جرورم 


اوم .[11210]] عستسفئعه:28 اأسعمتمماءه12 كدمنول8 لعائدلا 
.1999 روقع؟8 نزإازوطء اندلا 01010 :لئده0:1 بدهلا بجول! .1999 ,ا«موعكل 


0 :0:10:01 يبعاده لا" بنع11 .2000 ,"ممع 1ع1ت7ورماعنع 12 21217107 . 
2000 برووعء2 /إاأقدت لآ 


8 6ه ا 1الزو/ع غ1 10نه ااعتررمماءناء نمع أ “ترف :27011 .(.له) لعن رعاله 17820 
6 رص ةالتتمعة]1 بصهلهمآ .ترجرمن«مءظ إهذهان 


-قصستطقة 177 .011 ااعنبلء 18 بعرو فاته 11ر6 1جانزهأصة11 ,يأاملاه 07 :2 1"عع!4 .عاصوظ 11/0101 
.9 بعلصو8 قط :120 ,دمغ 


0710 711ع71تتزه صرت ريلاسجه © نمرعج أل كزه ع ااطناجرعار “بوأباوهظ كانه عقته ع 12610 . 
,1999 بعلصة8 عط" :120 بداماع ستحاقة لا .«مزلءيك ع1 برز وروم 


ماع ستطمة 7لا .أترعاماعنازة ل أن ماعن !5 وتطلبيل بو «مجوط هاانمانو ]لل ٠امبروظ‏ . 
(5010 لإنخصناه© عتموظ 770:14 ) .1991 رعلعقظ ع1 :1200 


120 رتذماع متطاقة 77ا .)بتع 1ربكدعددلق برامعموط :071 07ل كرت :117180011 17035/16111116 . 
4 رعاصة8 عط 1" 


.1994 بعلصق8 عط" :)10 رطاماع ستطامة 77 ,1نزع771ددهددوام دو #مروط اناا علتصالة . 


عط" :20آ بدماأعستطمة177 .إانام© كانه ,16711 77أكنازك م ترا «عروظ تمعن ه140 . 
4 بلصة8 


©"الاالا 116 م كا7مددعط +19905 176 11 0('007ل 1( 41|221211072 مز *رعبرمم . 
.9 باسة8 186 :1200 لماع ستطمة171 


7/6 وووعو0« وربتعوهط خارمقلهةدع|الم ببرا«عصوط «مأكتم1 ره عاأطنتع16 . 
.5 ,رعتصد8 عط]" :2)0آ[ بتاماعصستطمة 77 ,ع ناا[ عا "را عأ "رممم رط 


:00آ ,تامأعمتطامة7] .سعااع غ1 أمجاء سا3 أنه لماعم «مأكتم1 كزه ءاأطبوع2 . 
0 ,رعلتنة8 ع1" 


رعلهة8 عط1' :18000 ,تام اأعصتطافة ا ,11زماترودودد4 بروموبتوط ١ترعببرع‏ لا لزن عاأطباوع8] . 
1096 


رك[880 ع1 :0)0آ ,تامع متطقة/17 .1999/2000 ,أرمموع1 ااتعاترورماونه 2 177014 سس 
.2000 


2 


«.أميرع8 لانعسخا هذ ا 11دبدوعه1 220 5م06 ةا لسعم ه4171 ,قلتلقلة 
.9 اع مناه 0 ,1 .0< ,38 .701 نععاته لت أممبتااين) أنه لأاتعترجرماعبءط 7110م1روءط 


07 [7262/ه0كل. «.اأتعضتمماء10698 220 مة/201 ,اله تاوعه1)» .علعخم340 ,وللةاكنطاطة 


١.4: 


6 ,3 .701 نكم 710711مع انزع ررترم[ 2 


50 ممعم 0 نتاعأولز5 51165103 1000 سقنامبرع8 عط1» .قسولة .1 لهة هتده5 ,ثلث 
11 .20 ,24 .701 نامع بوماءدء2 170714 «.11602 1015 عتسمعم1 ره قاعع )18 
,1206 


تناع م5 1ه 201165 لقلة وعلدةمصمع8 عط1» .متهن 0 نومع انملا موو1ارعسم 
1 ,20.3 ,16 .701 نععترعلء5 أهاء30 نز ورعووط 0قهن) «امزع8 صا أ معسسادنازلم4 
1993 


[9 [0117:2ك « أ معسرمماء068آ1 220 1260021117 .اتاطمم؟ة .10 .5 320 نط 500 رمسم 
.1993 ,41 .701 نمع ةارم :تمع اتعتربوماءد 2 


«.متطقصه ه161 أمعمدمه 61 وتو ا مبتوعه1 عط 220 ووععوعط مأعمعتم1 عطا1» . 
1993 ,40 .701 نت 71011معظ 1ت اررماعجء2 كرو [771ا0ل 


كه أهانامل «.'إاااقنتوعه1 02 ال6مهع]ناققء]3 عط م0» .8 الللمطاسقث ,لامكستلامق 
0 ,2 .801 +بز 111667 1011011116 


1 « لإاتتت2097 01 215085ة رده 210221 مععاصآ1» .وواستكلءك8 رستاطاعو81 
.1994 1/133 ,2 .50 ,84 .701 لعاطع غ1[ عأرجره :مم18 


0 12365 7102 تتاجاقم 00 1101561014)» .اتتقا دا -ام .71 مه طنعء120] ملإعمماظ 
,2 .هقا رق .701 نلطاع ع1[ 1010711 2714 كقعالأكلا8 اعوط ء/04قل/ا «« او بتكا 


-11100 :لم207 3210 86319101 ملطمهعع220ه10) .عكناه8 .الآ مه لإممتقظ بمعطه©6 
2 .701 11 1نوماءم126 نم71 «.ضة0اة مععطاتاه8 حدمئا ععمع8710 اماع[ 
.1994 ,8520.7 


201761 21625101118 101 10368 :2ه اباط أ 1015 عطامعم1 ممه رع ه58)» ,لزنو رول1ع11 
[0 017714 «.00112115165) متأمم 10661 عط طذل ومع سقطن زللقناوعم1 لد 
.1994 ,4ك .701 جع 10711«معط 11تع1تروزماعناء1 


101 801626002 102 /233 10 5قعممطنا1771 عط1» .ووم 01 .2 امه .2 رعلا0 
0 170710 «ناتت2 111131 10113 18171061206 :5023 10 ]0021138 18 قتعأ تاع 1081 
12 ,1 .20 ,6 .701 ابرعاباع 1 71011م00ظط1 


11312 20هآط [هتنن اناعتيوة 20ه 5216 تمتامنرع8 عط1» .1120 .11 ,إسعم متنا 
2 1/133 ,2 .20 ,43 .701 نكم 0111 1(معط أهتلةاأناء اول زه ليرول <«.1810-1986 


لقتسظ 8ه عقون عط" :5زوتزلهصم م2209 .مقسعللع 1 .117 لسمة .0 ,لمقامدط 
4 .20 ,32 .761 تعوانمةت أه ماين 0714 انع «وماعناعء8 ع11مربوعظ «.ة أ لقددمة 
1984 


6 200 ,02011 عللسمصمع8 ,قعاءلا20 الع تاكن زلة» .11 0ع521:6 ,هذد1125 
711 0 0111ل 56271017141401 «نقة0) 511032656 1126" :011 لاط تاولا 
4 طعنة]8 ,2 - 1 .205 ,13 .1آ70؟ :دم لامعالل 


5167 1وو20 نم18 عتستامتمعظ8 2616 أناوظ طغا ا معصدنازلة 15) . 
نك الاي 11نع1نزمماع ع2[ كره 01/1712 0271641071 «.ل00111011 عمأماع1069 2 تدمع 
94 ,2 .20 ,15 .أه0؟ 


1١.ه‎ 


131 01 3215 امع 101 220 الاعتاء تناقة116) .1ا831 .0 .5 لطة 135110 ,1135530 
«.5110812 1611121 أ لإأدع209 2110 فطاع 23 231011013ناق202) 1101156010 الإاجع/ت80 
1 :ةط مرععع2آ1 ,6 .20 ,16 .701 ببءزاوط #ممرز 


تنذث :8560002503 قتأمه1067610 2 12 2001 لقاع 11121آ غأم1542:1 «0طهآ» .الا ,عوباه1آ1 
12621021116711 17014 «.50032 طم501016 ,263 صقط:ل1آ تنام عأمسمعط 
.7 ,7 .20 ,15 .آم 


8 126011211 201116مع500106 017 325 أمترعاءآ1 320 عتتطقا8 عط[ , 
و19 .01" +716711توروآء/ا1 2|"بم/71 «.5110813 متتغطاته50 دز 8701562010 امدمومط 
01 ,120.7 


3 ه186 15 التاعتتاترماء 112062069 300 ,لإأدعنه2 رمم لاة[نده28) . 
ا ل 0100[|أ11أ0أا ا 


01765 01632[ 01 211011 لتتاوظ عط 00» .200062 .31 لسة .0 .2771 رتحده لم1 
و2 .20 14 .701 «طلع عط[ 11رمع [4ه111217104110711 «, قطه له نكرهوط0 020110601 
6ل 


6 220 ,قعأهولاه2 1526105 أط513 ,الع امد زلت 12[1نع 5 .3 نامج 1 راع ج1020 
.95 ,4 .20 ,18 .701 نععترعاءعق أواعو3 ا دعوو ونززهت «املاو8 مأ عرموط 


1 «.182601131113 عتتمع12 لنة طابجه01 عاسطمصمع8) .52012 ,قأع ك1 
لعتتة آلا ,1 .20 ,45 .701 :مرعاراع غ1 ع71017111م ع8 


704 «.معه1001:0 12 بزارعن20 320 12602065 ,اأسعساموزلخ4» .0 ,صمذو ه3110 
1 ,11 .20 ,19 .701 اترعتتصهماء 16 


11د طوتذ غطا ه أع11211 :2560:آ1 عطا صا قععدع م1011 نعصنصية8)» .5 .5 ,3051 10م 
,18 .01/ نقع 190710211 7716711ومأءلا12 ك0 /017722ل «.ألة نكا 01 0356) عط :قع 53 
,1285 


-12607807116 «.اأتتعتطع1462513 10 طعوهنتممث 0201521 مذ :ر809) .3تانقدتدة روعة 
6 طاعتة]181 ,2 .20 ,هذ 01؟؟ :وم »1 


زه !7014710 «./ق1[ 18و16 12622210591 2ه أمعددمماءبع1 قط1» .8 ,لتعط1؟ 
١701. 42, 9.‏ نوم 1007:0711 


«.8610177 012 71617 لذ :2001 03120:5) 3110838 0001610135 عتنأناامآ[» .لصمتآ بمموعلز/؟ 
712165 ,1 .0ص« ,701.39 تأمتسلامل أيه 1/1100 


15ؤ1010101خ1[ظ 
.22261 60طقتاطتاصصتنآ) «أصموعظ مز زا الستوعضآ لصسة ومع دوط)» ,1717 عاماماوه ,نل سوه 


جم خف .[ذ/8501] زوك تتعاوة11 102 35105 أسررره0 500181 220 عتطاه11م180 
ل /8/85)011) «.320آ1 صا وأارعنه20 لقتبا 1ه «متاو1وع1لث غطا مه مسعاوزة 
(18/8. 0770م 


-718ع1لم م2016 101 عازه اع مقع لدع ع 00010ئ7اء81 له اقنامعع دم قن . 
(185/58507/4/5810/1993/19) «.مماعوع 2 250114 عط مذ ده 


1١5 


«مومئعع1 خ850011 عطغا صذ ه10 هتنأ 50131 عطا نه 5أسلكت زه أمومط1 عنا1» بت 
(512/1994/5/ه /8/85017) 


معنمت0 مم82 تأمروع8 دا 5م2011 3م161 320 امع شاكن زلث 121تأعناماة) , 
(515102/1993/14/خ /8/85)0171) «.كده0وءتامصسط أونهءمة8 


لومخ فط 102 قأوعطة 8313268 8000)» .[0خ] 2102 2أصدع01 عتنأتعتع 4 0ه 1000 
.«1992-1994 رقع سيرم 


10 000إ) 
.5 بطعنة]1 26-28 ,09150) ,عع طعقة 1دهن) لإعن[ه2 131 لسع اوم عط 
2 مطاصدع2107 23 - 21 معنهن) ,رأعة12[ 10196 نآ 185 820 تسعمقع ]1 عتمنامضمعظ 


6 نز م00 طتأاع امآ عأطهضتهأقهة هه 71302ه1لم نزامعنن20 زه عطلاءء84 "مارعما 
.6 ,لإاتقنالاطع"1 28-29 ,(818ز8) 0350115قة0آ رقة5121 وم 


عرو 17*10 186 نزة 01722711264 11زلا أ دمطا رك ه لزه كع نطضمعوعمرط «عروو2 عر[ مانملا[ هل 

أعقطء ةا[ بز 80160 .ءننا! 17151 تأ توعدع[1 بوعتاوط 1004 [هانمالهاتع 1711 ١6‏ 0:10 

.3 ,رعلتدة8 770210 :100 ,ناماع تاتطاقة؟7 .6338 061 7212 13601165 320 0م11 
(5610165 لمامغءه5 320 لقطمنع86 علص 10:ه078) 


1١ /ا‎ 


0 


ع 


أزمة الخليج انظر حرب الخليج (1999 - 
14) 

الاستثمارات الأجنبية: ١١6‏ 

الاستثمارات البيئية العربية: ١”‏ 

الاستهبلاك: 5١‏ الى "الى كت لل 
59 له ل دل فى "اف كذلء 
١7" 5‏ 

استهلاك الغذاء: ١اء ١7١‏ 

١؟؟‎ 11١5 1١79 ؛5١ أسعار الشفط:‎ 

الاشتراكية: 94 

الإصلاح الاقتصادي: 1:٠١‏ 45غ؛ 
606 654 

الإصلاح الزراعي: 1١‏ 

الاقتصاد الأردني: ١77‏ 

الاقتصاد الجزائري: ١76‏ 

الأمم المتحدة: 04 

الأمن الغذائي: ١١١‏ 

الأمية: كفلم الى لاى هاكء ١4‏ 

الإنفاق العام: ٠٠١‏ 

الانفتاح الاقتصادي: 49 

الإيرادات النفطية: ١١‏ 

إيغنء وليام فان: 6٠‏ 

5 ب 5-5 

باقر» محمد حسين: 48 5١‏ شلاء ١١94‏ 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (01802): 
فل 


فهمرس 


البطالة: ١5ت‏ 7ك ثأكء اف 1ق دكت 
لآلا خلا "الى 11# ١734‏ 

بعئة إيرفد :)١195٠(‏ 51 

البنك الدولي: أكل 4ك 2535 8ف 4ه 
كف مف كى لاى /الا ى قلا تى 
الم ١١/15١‏ 


عدت - 
التشبيت الاقتصادي: 17 ٠78‏ 
تحرير الأسعار: ٠١‏ 
تحرير قطاع النفط: ١77‏ 
التخلف: ٠١‏ 
التضخم: ١718 ١111 5١‏ 
التطور الاجتماعي: 1١5‏ 
التطور السياسي: ١75‏ 


التعليم: ذلا كذ ١لأكل‏ ومعكلل لاكل 


رذن 
التقدم الاقتصادي: 2.74 15كء ؟١١‏ 
التكيف الهيكلى: .2٠١‏ 38". 04 
تنبرغن » جان: 15 
التئمية الاقتصادية: 201١‏ 2.55 /ق2 254 
16 
التنمية البشرية: ١١.؛‏ 75394) ث2 048غ. 5١‏ 
توزيع الاستهلاك: 77 
التوزيع الفردي للدخل: 95؛ 46 
التوزيع الوظيفي للدخل: 94»؛ 48 
اث - 
الثروة النفطية: 7/8 


جينيليتي ١‏ كارلو: 6 

حداد. أديب : - 

حدادء أنطوان: 7" 

الحرب الأهلية فى جنوب السودان: 56 

الحرب الأهلية اللبنانية (191/0): + 

حرب الخليج :)١[955١_1١995.:(‏ مكل مك7 
مجع وه. مك١‏ 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١1948  ١9485(‏ 
ذل ١و‏ 

الحرية الاقتصادية: ١١/4‏ 

الخصار الاقتصادي الدولي المفروض على 
العراق: ه". 1١7١8‏ 

الخصص التوزيعية للدخل: 5 ه4 

الخدمات الصحية: 8". 16الء لاكلء 
تذرنة اورن 

خط الفقر: 8154314 لاث 2:45 
7م 5:5 -لاق»ء 5:ء اف افق 4ه 
وف لأف ٠كدككت‏ الا "لا 

خير الدين» ه.: لإ4. ١ه‏ 


اذاه 


الدخل الاسمى: 494 

الدخل القومي: اى لاك 4لا 45: 
45 5ه قف 1١١١‏ -5أكء ١17”‏ 

الدول الصناعية: ١١ء‏ لاا 

الدول المتقدمة: 994 21١94‏ ه7١‏ 

الدول النامية: ٠١‏ 'الء لا" كلت, لالاء 
فى كلف قل لأف مق ددل 
١|١68‏ 


- زر - 
رافاليون» مارتن: م 


الرفاه الاجتماعي: لك فعولى عكأكث ١١13”‏ 


لبا سس يا 
سياسات الإسكان: ١5‏ 
السياسات المالية: ١+‏ 


و ص - 
الصقور» محمد: 07؛ 5ه 
صندوق النقد الدولي : 1١١‏ 
ص ص - 
الضرائب: ات را 
للا ظ- 
ظاهرة الفقر في الأردن: ١ه‏ 
ظاهرة الفقر في مصر: 48 
عامل التباطؤ: 15 
عثمان» أ.م. : 47 
العدالة: 29 95 كق كلق ١٠"ا١ا‏ 
علي عل عبد القادر: 56 
العمالة: »6١‏ 654 
العمالة العربية : يضن 
غرتلرء» ب.: قم 
غلوي» ب.: 86 
الملا ف لبا 
فرضية المنحنى المنقلب: 1 
الفكر الاقتصادي الكلاسيكي: 45 
صا ف دا 
قانون أنجل: 4١‏ 
القطاع الحضري: ١١١ .0١‏ 
القطاع الخاص: 29 54 ١١8‏ 
القطاع الريفي: ال لات ارا 
القطاع الزراعي: لاق هد 5 “ال كا 


القطاع العام : ذل 158ل ١5‏ 
القطاع التفطي: ١١8‏ 
القوة الشرائية الحقيقية: 494 
ل 5 
كْرَيُم» كريمة: لاع 41ء لالاء ١١1‏ 


كوزئتز: سايمون: 055 54ل ه١لء‏ 
وى وم 


500 
لانجوء بيتر: #١‏ 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(الاسكوا): *32ء لال 
الليثي» هبة: /ا4؛ 0١‏ 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 9؟؛ 
١1‏ 

المدرسة الاقتصادية الاجتماعية: 66 

مدرسة تخطيط التعليم: 45 

مدرسة العرض والطلب: 45 

مدرسة النظرية الاحصائية: 46 

المديونية: 57 

المساواة: 9 59 

مستوى الإنفاق الفردي: 4 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الاسرائيلية 
:١48(‏ عمّان): ١7١6‏ 

معهد الإحصاء القومي (تونس): 0ه 

المقاطعة الدولية للسودان: ١7١‏ 

المقاييس المعيارية: ٠٠١‏ 

المقايس الموضوعية: ٠٠١‏ 

مقياس انحراف الوسط النسبي: ١٠١١‏ 

مقياس التباين ومعامل التباين: ٠١‏ 


16١ 


مقياس المدى: ٠٠١‏ 

مقياس معامل ثيل: ٠١4‏ 

مقياس معامل جيني: 21١18 »115 9١‏ 
لقن رفن > كيل 

مقياس منحنى لورئز: ١٠١" 2.1١37‏ 

منظمة الأمم المدحدة لرعاية الطفولة 
(اليونيسيف): 04 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(الفاو): ١4غ.‏ 5ه 

المنهج الاشتراكي: ١١‏ 

منهج أورشانسكي: 5" 

منهج رأس امال البشري: 86 

المنهج الرأسمالي: ١7‏ 


موازنة الأسرة: "ا »4٠‏ 241 5م "ا 
وى شلا /او 

موريسون؛ كريستيان: /0 

مؤشرات الفقر: 5.758" 44 لاك 
لاف لاف قف كاك كك الى كلل 
4 
مؤشر شدة الفقر: 78 "١٠‏ الا 
7و 
مؤشر عدد الرؤوس: 78 
مؤشر فجرة الفقر: 78 ,”٠‏ 17 


ولا 7/8 


ل - 
النظام الاتتصادي: 18 
النمو الاقتصادي: 1 لني رين 
ككل ١1‏ 
نمو السكان: الث تحمظشى طرف ا 


- و ليا 
وحدة مكافى البالغ: ؟4 


مجنب مسمس معصدد مسمس 


7157م 113310337 


*ا أكمل تعليمه الجامعي في الكويت والقاهرة» وحصل على الدكتوراه 
في الاقتصاد من قسم الاقتصاد ‏ جامعة أكسفورد (11950). 
* قبل التحاقه بالعمل الأكاديمي» شغل عدة مناصب إدارية وفنية كان 
آخرها وكيل وزارة مساعد لشؤون التخطيط في وزارة التربية والتعليم 
(40ؤ١ ١945‏ ). 
عمل مدرساً ثم أستاذأ مساعداً في قسم الاقتصاد ‏ جامعة الإمارات 
العربية المحدة :»)١141-19995(‏ وأستاذاً زائراً في معهد 
مساتشوستس للتكنولوجيا (81.1.1) (1957)» وباحداً زائراً في 
جامعة أكسقورد (21998 .)١595‏ 
ا يعمل حالياً نائباً للمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ‏ واشنطن. 
له العديد من المؤلفات بالعربية والإنكليزية» منها: 
القطاع العام والقطاع الخناص: محددات الأداء ومعايير الالختيار 
(دبي: دار القلم؛ ١1490‏ ), 
السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي 191١‏ - 
مطل دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 1997). 
- أوبك وسوق النفط : ذراسة فى تحديد الأسعار فى سوق احتكار 
القلة (بالانعليرية) (بولدرء كولررادو؟ المعهيد الدوق للراسات 
الطاقة والتنمية» .)١994‏ 
- هدر الطاقة: التدمية ومعشلة الطاقة في الوطن العري (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1998). 
الحكومة والفقراء والإنفاق العام (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» .)١991‏ 
مؤشرات النمو الكمية التربوية فى ضوء الإسقاطات السكانية 
والاقنصادية خلال العقدين القادمين في دول الخليج (الرياض: 
مكتب التربية العري لدول الخليج؛ 1448). 


بناية اسادات تاور» شارع ليون ص . ب: ١١535‏ 
الطمزاء يبوك 9845 1148 لباك 
تلفرن : 455154 7مه كعم لاحداعم 


5 


برقيا: لمرعربي؟ ‏ بيروت 
فاكس: 850618 )451١(‏ 
أ 0.كللوء 6 مطلص1 :الم 


طأع0.كتلهه. بالا( :ماخط :م51 اع نالا 


